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 ،بل سبقتھ إلى الوجود المقایضة ،أن عقد البیع لم یكن معروفا في البدایة فیھمما لا شك 

 .أي التقایض بالسلع حیث بموجبھا یحصل الشخص على سلعة یرغب فیھا مقابل سلعة یملكھا

في القانون الروماني یقوم على مبدأ  البیع حیث كان ،قدم العقود وأكثرھا شیوعاوھو من أ

بل یجب إفراغھا في قالب شكلي  ،وعلیھ لم تكن الإرادة كافیة وحدھا لقیام العقد ،الشكلیة

بحیث یترتب على ھذه الشكلیة انعقاد العقد وھذا یعني أن العقد كان عقدا مجردا من  ،معین

ویعد ملزما إذا استوفى الأشكال اللازمة لانعقاده ویضاف إلى ذلك أن قانون  ،السبب

على مجرد  التزامھیقتصر بل كان  ،على البائع التزاما بنقل الملكیةالروماني لم یكن یرتب 

  .بنقل حیازة الھادئة إلى المشتري التزام

لم تكن ملكیة المباع تنتقل  ،أما في القانون الفرنسي القدیم كان مثل القانون الروماني

موافقة التسلیم فاء الاكتوانتھى إلى مبدأ  ،إلى المشتري إلا بالتسلیم الفعلي أو التسلیم الرمزي

في العقد، أما بالنسبة للشریعة الإسلامیة البیع حلال بل ھو البدیل الإسلامي لسائر المعاملات 

وھي القاعدة الأساسیة  ،"وأحل الله البیع وحرم الربا"وھذا ما جاء في قولھ تعالى  ،الحرام

نتقال ملكیة لا م الحدیثالمفھو وإذا كانت أغلب التشریعات الحدیثة تأخذ بمبدأ ،مؤكدة شاملة

فإن الشریعة الإسلامیة أرست ھذه القاعدة الأصلیة الأساسیة وعلیھ فإن  ،بمجرد العقد المبیع

یتسع وذلك  ،عقد البیع ھو مبادلة مال بمال فلا یشترط فیھ أن یكون المقابل مبلغا من النقود

  .وھو الأكثر تداولا وھذا ھو البیع في القانون الوصفي بثمنلیشتمل مبادلة المال 

أما المشرع الجزائري فقد تناول عقد البیع في الفصل الأول من الباب السابع من 

البیع عقد یلتزم بمقتضاه البائع أن " :قولھابمنھ  351القانون المدني ولقد عرضھ في المادة 

  ."في المقابل  ثمن نقديینتقل المشتري ملكیة  الشيء أو حقا مالیا آخر 

مدني جزائري أن عقد البیع یلتزم  351وھناك أھم خصائص عقد البیع بحیث المادة 

  :خصائصالبھذه 

فھو عقد ملزم لجانبین أي أنھ یمتاز عقد البیع بأنھ عقد ملزم للجانبین أي وجود طرفان 

  .متقابلة في ذمة البائع والمشتري التزاماتبائع ومشتري بحیث یرتب 

لبائع یلتزم بنقل الملكیة أخذ الأشیاء أو أخذ الحقوق المالیة التي یملكھا والمشتري فا

  .اوضةعیلتزم بدفع الثمن للبائع عقد البیع عقد الم
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ة ویجب أن ببل وبذلك یختلف عن الھیااوضة لابد فیھ من مقعلأن البیع من عقود الم

  .Une Somme d'argentیكون ھذا المقابل مبلغا من النقود 

  .وبذلك فھو یختلف عن المقایضة Le prixوسمي الثمن 

  .ولا تافھا ولا بخصاكذلك یجب أن یكون الثمن جدیا لا صوریا 

 إرادة لانعقادهیة حیث لا یكفي ئاضي لأنھ عقد البیع من العقود الرئاضعقد البیع عقد ر 

المشتري، فالقانون لم یشترط لانعقاده أن نفرغ في شكل معین، وعلى وجھ  البائع مع إرادة

الخصوص بالنسبة للمنقولات، ومن ثم فھو من العقود التي نعقد بتراضي الطرفین البائع 

  .والمشتري

أما بالنسبة للعقارات نرى أن المشرع الجزائري فإنھ أشترط الكتابة لعقد البیع وتوثیقھ 

  .ن مطلقوإلا كان باطلا بطلا

وعقد البیع یرد على الأشیاء وعلى الحقوق المالیة الأخرى لأن عقد البیع بحد ذاتھ عقد 

یرد أولا على الأشیاء وبالتالي یصح أن یكون محلھ حقا من الحقوق العینیة الأصلیة، كحق 

كما یجوز أن یكون محلھ حقا من الحقوق المالیة الشخصیة كما في  الارتفاقالانتفاع أو حق 

 الفنیةالملكیة الأدبیة و(وكذلك یجوز أن یكون محلھ الحقوق الذھنیة  )حوالة الحق(والة ح

  ).والصناعیة

عقد البیع ینقل الملكیة، لعل أھم خصائص عقد البیع أنھ ینقل الملكیة من البائع إلى 

المشتري مقابل ثمن نقدي لكن ھذه الخاصیة لعقد البیع من حصره في حالة ما یكون محل 

لبیع منقولا لا محددا بالذات أما إذا كان حل البیع شیئا معینا بالنوع فقط، فإن دور عقد عقد ا

على إنشاء التزام في ذمة البائع بنقل الملكیة وبالتالي فإن الملكیة في ھذه الحالة  قتصرالبیع ی

و ، وكذلك الأمر إذا كان عقد البیع عقارا من العقارات أالإفرازتترتب على عمل مادي فھو 

أحد الحقوق العینیة الأصلیة فإن العقد لا ینقل الملكیة وإنما یتأخر ھذا الأثر إلى أن یتم اتخاذ 

  .إجراءات التسجیل والقید

والجدیر بالذكر أن البیع من العقود الملزمة للجانبین، فھو ینشأ علاقة دائنیة فیما بین 

البائع في حین یقع البعض أطرافھ، أي أنھ یرتب التزامات مختلفة یقع بعضھا على عاتق 

على عاتق المشتري، ونضیف إلى ذلك أنھ عقد رضائي وبمجرد انعقاده تنصرف  رالآخ
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إرادة الأطراف إلى التعاقد وبالتالي قبول یحتمل كل النتائج والآثار القانونیة التي تلحق بعقد 

  .1البیع

مات التعاقدیة والذي یھمنا الآن ھو موضوع دراستنا لھذا الموضوع یتمثل في التزا

الناشئة عن عقد البیع یناول فیھا التزامات البائع من جھة والتزامات المشتري من جھة 

 .أخرى

ما ھي الالتزامات : نذكر منھا بالسؤال الوجیزولھذا یبادرنا في أذھاننا عدة تساؤلات 

  التعاقدیة الناشئة عن عقد البیع؟

  .التالیةوللتطرق إلى الموضوع قمنا بإتباع الخطة 

في الفصل الأول إلى التزامات البائع في عقد البیع سنتناول في المبحث الأول  التطرق 

التزام بنقل ملكیة المبیع، والمطلب الثاني : ماھیة التزامات البائع التي تتمثل في المطلب الأول

  .التزام بتسلیم الشيء المبیع

نطاق : ذي نتعرض فیھ المطلب الأولالمبحث الثاني التزام البائع بضمان المبیع، ال اأم

ة خفیضمان العیوب ال: ضمان الشيء المبیع، التعرض والاستحقاق والمطلب الثاني

  .والإجراءات المتبعة لذلك

أما فیما یخص الفصل الثاني سنتناول فیھ التزامات المشتري في عقد البیع سنتعرض 

فیھ المطلب الأول الوفاء بدفع الثمن في المبحث الأول الأحكام المتعلقة بالتزامات المشتري 

حث الثاني التزامات المشتري وفق والمطلب الثاني كیفیة تنفیذ الإلتزام، أما فیما یخص المب

أحكام البیع فیھ المطلب الأول التزام المشتري بالمصروفات وتسلم المبیع والمطلب الثاني 

  .التزام المشتري بتسلیم المبیع

                                                        
-3، ص 2016و یمینة، عقد البیع في القانون الجزائري، دار بلقیس للنشر، دار البیضاء، الجزائر، الطبعة الأولى، حوح 1
5.  
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  لتزامات البائع في عقد البیعا: ولالفصل الأ

إن التزامات عقد البیع منصوص علیھا في القانون المدني تتمثل في الالتزام بنقل 

حمایة ملكیة المبیع والالتزام بالتسلیم، في حین تضمنت القواعد العامة وكذا قانون 

والنصیحة والتزام السلامة وما  2 الالتزام بالإعلام الالتزامین الآخرین وھما 1المستھلك

  .یھمنا ھنا ھما الالتزامین المنصوص علیھما في القانون المدني فقط 

  ماھیة التزامات البائع: المبحث الأول

  التزام بنقل ملكیة المبیع: المطلب الأول

المبیع أول التزام ینصب على عاتق البائع بمجرد إبرام یعتبر الالتزام بنقل ملكیة 

یلزم البائع أن یقوم بما ھو : من القانون المدني بقولھا 361العقد، وتبعا لذلك نصت المادة 

تنع عن كل عمل من شأنھ أن یجعل نقل الحق ملازم لنقل الحق المبیع إلى المشتري وأن ی

  .عسیرا أو مستحیلا

ن الأجنبیة وفیة للقاعدة المعروفة في القانون الروماني ولقد بقیت أغلب القوانی

وتتمثل في كون البیع لا ینتج إلا مجرد التزامات على عاتق : والقانون الفرنسي القدیم

ملكیة المبیع للمشتري، أي التزاما بإعطاء شيء ما الطرفین ومن بینھا التزام البائع بنقل 

de donner ر الناقل الذي ینقلھا وضع من الأوضاع فلیس ھو العقد إذن المنتج الأث

والتنازل القضائي وتبعا ھذه الفریضة لا یختلف عقد ) التسلیم المادي(المادیة كالقبض 

البیع عن غیره من العقود فھو لا ینشئ الالتزامات ومن بینھا الالتزام بنقل ملكیة المبیع 

  .للمشتري

لماضي، قطع أیة علاقة با 1804ولقد أراد واضعو القانون المدني الفرنسي لسنة 

وحدھما وھذا ما یفسر العبارات الدقیقة جدا للمادة  الإرادتینوربط نقل الملكیة باتفاق 

تكتسب الملكیة قانونا للمشتري في مواجھة البائع، بمجرد الاتفاق على : بقولھا 1583

  .المبیع والثمن، حتى ولو لم یدفع الثمن

                                                             
، المتعلق بحمایة المستھلك وقمع 2009فبرایر  25الموافق ل  1430صفر عام  29، المؤرخ في 03-09قانون رقم  1

 .2009مارس  8بتاریخ  15الغش، المنشور بالجریدة الرسمیة رقم 
 .من القانون المشار إلیھ أعلاه 17المادة  2
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بواسطة الرضا  SOLOCONSENSUSالإدارة وھذا ما یعرف بانتقال الملكیة ب

  .وحده فیصبح انتقالھا أثرا قانونیا لبیع ولیس التزاما یلحق البیع

انتقالھ ملكیة المبیع المجرد  ولقد أخذ القانون الجزائري بھذا النظام المتمثل في

 رام العقد أي بقوة القانون، إذا كنا بصدد منقول معین بذاتھ، في حین یقع على البائعإب

التزام بنقل الملكیة في حالة المنقول المعین بنوعھ في حالة العقار وتبعا لذلك سوف 

  .نتناول تلك المسائل أدناه

  كیفیة انتقال الملكیة في المنقولات: الفرع الأول

 كیفیة انتقال الملكیة في المنقولات، المعني بذاتھ والمعني سنتناول في ھذا الفرع

  :والأشیاء المصدرة إلى المشتري وتناولھا فیما یليبنوعھ والأشیاء المستقبلیة 

  المنقول المعین بذاتھ: أولا

التزاما بنقل ملكیة المبیع في ذمة البائع، وھذا الالتزام  ینشئلقد ذكرنا أن عقد البیع 

قد ینفذ بمجرد انعقاد العقد بحكم القانون في حالة ما یكون المبیع عبارة عن منقول معني 

ودون الحاجة لإتباع أي أجزاء النقل الملكیة ومن ثم یبدو أي عقد بیع في ھذه  بالذات

  .الحالة وكأنھ ھو الذي نقل الملكیة بمجرد انعقاده

الالتزام بنقل الملكیة، أو أي حق عیني آخر :( إن 1ج.م.ق 165وبھذا تقرر المادة 

محل الالتزام شیئا بذات من شأنھ أن ینقل بحكم القانون الملكیة أو الحق العیني إذا كان 

  .) بملكیة الملتزم

إذن تنتقل الملكیة في المنقول المعني بذاتھ، بمجرد انعقاد العقد بحكم القانون، ھذا 

بالنسبة بین المتعاقدین، أما بالنسبة للغیر فإن الملكیة أیضا بمجرد انعقاد عقد البیع، 

بائع الشيء للمشتري الأول، ویصبح ھو المالك للشيء المعني بذاتھ سواء في مواجھة ال

یكون قد تسلمھ إلى المالك الحقیقي للشيء، ولا یكون للمشتري الأخر إلا الرجوع على 

  .البائع بالتعویض

                                                             
 .إلا أن التعدیلات المدخلة لم تمس المواد المتعلقة بعقد البیع 2007و  2005لقد تم تعدیل القانون المدني في سنة  1
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سلم البائع الشيء إلى مشتري آخر حسن النیة فإن ھذا الأخیر یتملك الشيء  إذاأما 

قول سند الحائز ویكون في المن البیع، وإنما على أساس قاعدة الحیازة عقدلا على أساس 

  .للمشتري الأول في ھذه الحالة الرجوع على البائع بالتعویض

، حیث VENTE EN BLOCویأخذ حكم المنقول المعین بذاتھ، البیع الجزافي 

إلى المشتري بنفس الطریق  الجزافيتنقل الملكیة في البیع (ج بأنھ .م.ق 362تقول المادة 

التي تنتقل بھما ملكیة الشيء المعني، ویعتبر البیع جزافا ولو كان تعیین الثمن موقوفا 

  .1)على تحدید قدر الشيء المبیع

  المنقول المعین بنوعھ: ثانیا

ویقوم بعضھا مقام بعض  تختلط ببعض ثلیات التي مالمنقول المعین بنوعھ ھو من ال

بأن الأشیاء المثلیة ھي التي یقوم بعضھا مقام بعض عند  2جزائريوقد عرف التشریع ال

  .الوفاء والتي تقدر عادة في التعامل بین الناس بالعدد والمقیاس أو الكیل أو الوزن

والأشیاء المعنیة بالنوع ھي الأشیاء التي تقوم بعضھا مقام بعض عند الوفاء وھي 

لا تنقل الملكیة في ھذه الأشیاء بمجرد العقد تقدر بالوزن أو الكیل أو العدد أو المقیاس و

  .3بل لابد من إفراز المبیع حتى تنقل ملكیتھ

ج والتي تقابلھا المادة .م.الفقرة الأولى من ق 166وقد نصت على ذلك المادة 

  .موجبات لبناني 390م مصري والمادة .ق 2005/1

عیني على شيء لم  إذا ورد الالتزام بنقل حق: (نصھا ج ھذا.م.ق 166/1فالمادة 

  ).بإفراز ھذا الشيءإلا یعني إلا بنوعھ فلا ینتقل الحق 

كان البیع بالوزن أو العدد أو القیاس فإن  إذا: (ق موجبات ھذا نصھا 390والمادة 

  .)في ضمان البائع المبیع یبقى

والظاھر من ھذه النصوص أن المتنقل المعني بالنوع لا تنقل ملكیتھ إلا إذا تعین، 

والتعیین یتم عن طریق الفرز، والفرز إما یكون عن طریق عد المبیع أو وزنھ أو كیلھ أو 

                                                             
، دیوان المطبوعات )عقد البیع(خلیل أحمد حسن قدادة، الوجیز في شروح القانون المدني الجزائري، الجزء الرابع .د 1

 .112- 111، ص 2000الجامعیة، الجزائر، طبعة 
 .من القانون المدني الجزائري 686المادة   2
 .159سمیر عبد السید تناغو، عقد البیع الطبعة الأولى، بدون سنة، ص .د 3
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یكون عن طریق تسلیمھ وھذا ھو الغرض الغالب وأما أن یكون عن طریق قیاسھ وإما 

  .أي طریق آخر یؤدي إلى تعیین وضع علامات المشتري علیھ أو

كما یمكن تعریف الإفراز بأنھ تجنیب البائع شیئا من نفس النوع الذي التزم ببیعھ 

بقصد اعتبارھا تم تجنیبھ ھو الشيء المبیع وبالإفراز یصبح المبیع معینا بالذات، ولا 

لكیة إلا یشترط أن یتم الإفراز في حضور المشتري ولكن لا یترتب علیھ أثره في نقل الم

  .إذا علم بھ المشتري

ویجب أن یتم الإفراز في الوقت المتفق علیھ أو الأكثر عند التسلیم وأن یتم في 

المكان المتفق علیھ وإذا لم یكن ھناك اتفاق فلا یلزم أن یتم في مكان معني بل وجب أن 

  .1یتم في مكان التسلیم نظرا لكونھ مقدمة التسلیم

فحتى ھذا الوقت  2أفرز إذالمعني بالنوع لا تنتقل إلا ولما كانت ملكیة المنقول ا

تظل تبعة الھلاك على البائع لأنھ المالك، وإذا أفلس كان للمشتري أن یدخل في التفلیسة 

  .لغیره من الدائنین العادیین لأن حقھ العیني لا یوجد إلا من وقت تعیین المبیع بإفرازه

  حكم امتناع البائع عن إفراز المبیع*

في حالة امتناع البائع عن تنفیذ التزامھ بالفرز، كان للمشتري أن یعذره، وبعد 

أنواع ذاتھ على نفقة البائع بعد استئذان القاضي أو  لھ أن یحصل على نوع من الأعذار

  .دون استئذانھ في حالة الاستعجال

  .3لھ أن یطالب بقیة الشيء من غیر إخلال بحقھ في التعویض كما یجوز

لقانون الأردني فیجبر المدني عند أعذاره على تنفیذ ما التزم بھ تنفیذا عینیا أما في ا

متى كان ذلك ممكنا، وإذا أصر على عدم تنفیذ التزامھ فإن المحكمة تقدر الضمان الذي 

 .4عیة في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن من عدم المدین بالفرزاتلزمھ بھ مر

  المصدرة إلى المشترينقل الملكیة في الأشیاء : ثالثا

من مخزن البائع أو  تخرجأن البضائع التي (ق تجاري مصري  94تنص المادة 

 )یوجد شرط یخالف ذلكیملكھا مات لم خطرھا في الطریق على من المرسل یكون 
                                                             

 .145- 144، ص 3زھیة سي یوسف، عقد البیع، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة 1
 .م مصري.ق 205ملكیتھ إلا بإفرازه طبقا للمادة مدني مصري، المنقول الذي لم یعین إلا بنوعھ لا تنتقل  533المادة  2
 .م مصري.ق 205ج المقابلة للفقرة الثانیة من المادة .م.ق 166/2المادة  3
 .226، ص1933، سنة 1محمد یوسف الزغبي، العقود المسماة، شرح عقد البیع في القانون الأردني، طبعة .د 4
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وانتقال الملكیة ھنا یكون بالإفراز ونفترض أن الإفراز یتم في نفس الوقت الذي تم فیھ 

  .التسلیم

د الاتفاق فإما أن ینص الاتفاق على أن التسلیم یتم عنحدید ذلك ویرجع في ت

  .التسلیم عند التفریغ أي في محطة الوصول الشحن، أي في محطة التصدیر، أو

وبحسب ھذا الاتفاق یتحدد میعاد انتقال الملكیة ومیعاد التسلیم والشخص الذي 

م وأن تعاصر التسلیم مع انتقال یتحمل تبعة الھلاك إذا لازالت تبعة الھلاك مرتبطة بالتسلی

الملكیة وإذا لم یوجد اتفاق على أي من الأمرین في المسائل التجاریة فإنھ یؤخذ بما 

 439ج المقابلة للمادة .م.ق 368یجري علیھ العرف، أما المسائل المدنیة فتطبق المادة 

وصل  إذاإذا وجب تصدیر المبیع إلى المشتري فلا یتم إلا (مصري ونصھا كالآتي . ق

  1)إلیھ ما لم یوجد اتفاق یخالف ذلك

  نقل الملكیة في الأشیاء المستقبلیة: رابعا

م صنعھ، فإن الملكیة لا تنتقل بمجرد مبیع عبارة عن شيء مستقبلي لم یتإذا كان ال

انعقاد عقد البیع لأن الشيء غیر موجود، كذلك لا یمتلك المشتري المواد الداخلیة في 

المبیع ولكن إذا تم صنع المبیع أو تقدم صنعھ لدرجة تكفي لتسلیمھ فإن صنعھ لأنھا لیست 

  .2ملكیتھ تنتقل إلى المشتري من ھذا الوقت

  كیفیة انتقال الملكیة في العقارات: الفرع الثاني

إن البیع الوارد على العقار لا ینعقد انعقادا صحیحا إلا إذا استوفى ركن الشكلیة 

رضا ومحل وسبب، ولذلك  نركان الأخرى المعروفة مكركن رابع، بالإضافة إلى الأ

، 3یع المنقولات بل ھو عقد شكلي، أي عقد رسميفھو لیس عقدا إرضائیا كما ھو في ب

وھذه الشكلیة تتمثل في التوثیق، إذ یجب أن یحرر البیع العقاري في وثیقة رسمیة من 

بطلانا  طلاابكان طرف محرر العقود وإذا استوفى ھذه الأركان انعقد صحیحا وإلا 

  .4مطلقا

                                                             
 .86زھیة سي یوسف، المرجع السابق، ص  1
 .113أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص خلیل .د 2
 .ج.م.ق 324العقد الرسمي حسب ما عرفتھ المادة  3
 .المتضمن تنظیم التوثیق 70/91من الأمر 120المادة  4
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وحتى لو انعقد صحیحا، فإن نقل الملكیة لا یتم إلا بإجراء التسجیل لدى مصلحة 

التسجیل و الطابع وأخیرا شھره في مجموعة البطاقات العقاریة لكي یرتب أثره العیني 

  .1وھو نقل الملكیة

إلى المشتري بمجرد انعقاد العقد " المبیع"إذن لا ینتقل الحق العیني العقاري 

انعقادا صحیحا ولو كان العقار معینا بذات ومملوكا للبائع، كذلك لا ینتقل الحق العقاري 

إلى المشتري بإفرازه وتعینیھ بذات إن كان العقار معینا بالنوع لأن التصرفات التي یراد 

قوق العینیة العقاریة الأصلیة أو نقلھ أو تغیره أو زوالھ یجب بھا إنشاء حق من ح

الالتزامات الشخصیة بین ذوي شھرھا، ولیس للتصرفات غیر المشھورة من أثر سوى 

  .2الشأن

  العقار إلى المشتري ةمضمون التزام البائع بنقل ملكی: أولا

كتقدیم مستندات بما یلزم من جانبھ لإجراء التسجیل  أن یقوم البائععنى ذلك ی

العقد على النموذج المعد للتسجیل وكذلك شھادة الضریبة العقاریة وبیان الملكیة وتحریر 

بحدود العقار والذھاب مع المشتري إلى الشھر العقاري للتصدیق على الإمضاءات في 

، وھي أعمال 3العقد وھذه كلھا إجراءات لازمة لكي یكون المحرر صالحا للتسجیل

م البائع بالقیام بھا، أما الأعمال السلبیة التي یلزم البائع الكف عنھا حتى ایجابیة یلتز

أن تصرف البائع في العقار بعد البیع بحیث : یتیسر نقل الملكیة إلى المشتري تمثلھا

  .یتمكن المشتري الثاني من التسجیل قبل المشتري الأول

  حالة امتناع البائع عن نقل الملكیة إلى المشتري: ثانیا

 افي حالة امتناع البائع عن القیام بالتزام نقل الملكیة فللمشتري أن یطالبھ قضاء

  .بالتنفیذ العیني 

بمقابل  ضل وسیلة، وإذا تعذر ذلك حكم القاضي بالتعویضفأ والتنفیذ العیني

 .ویكون التنفیذ العیني بأمرین

  

                                                             
 .101، ص 2000حمدي باشا عمر، نقل الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري، دار العلوم،  1
 88زھیة سي یوسف، المرجع السابق، ص  2
 .98، ص2محمد حسنین، عقد البیع في القانون المدني الجزائري، طبعة . د 3
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 رفع دعوى صحة التعاقد  -  أ

الحكم لصالح المشتري قام بتسجیلھ أي دعوى صحة البیع ونفاذه، فإذا ما صدر 

 ریة بأنھالنقض المصضي محكمة ري مالكا من وقت تسجیل الحكم، إذ تقویصیر المشت

ودعوى صحة التعاقد ھي دعوى شخصیة : قل الملكیةتسجیل صحیفة دعوى التعاقد لا ین

عقاریة، شخصیة لأن رافعھا أي المشتري یستند إلى حق شخصي وھو التزام البائع بنقل 

  .الملكیة إلیھ، وعقاریة لأنھ الغرض منھا ھو اكتساب حق العقار

وموضوع ھذه الدعوى ھو مطالبة المشتري بتنفیذ التزام البائع تنفیذا عینا بنقل 

ونافذا فإن صدر حكم جعل المشتري سندا  الصحیح الملكیة إلى المشتري في عقد البیع

سند العرفي وھو في الوقت  أقوى منیغنیھ عن عقد البیع الصالح للتفعیل فھو سند رسمي 

  .بت أكثر ما تثبتھ الورقة الرسمیة من وقوع البیع صحیحا ونافذاذاتھ یث

ب المشتري إلى طلبھ إلا إذا كان من الممكن نقل الملكیة إلیھ، أما إذا ولكن قد لا یجی

فع كان البائع قد تصرف في العقار مرة ثانیة لمشتري ثان بادر بتسجیل عقده قبل أن یر

المشتري الأول دعواه بطلب صحة التعاقد فإنھ بتعیین الحكم ترفض دعوى المشتري 

  .ول لأن الحكم لصالحھ لن یكون مجدیاالأ

وكذلك إذا تبین بأن البائع لم یكن مالكا للعقار والمبیع أي أن البائع باع عقارا لا 

لمالك الحقیقي في فھنا ملكیة البائع غیر حقیقیة بل مھددة بالزوال عند تدخل ایملكھ 

الدعوى واثبات ملكیتھ، ولكي تحكم المحكمة بصحة التعاقد یجب أن تتحقق من صحة 

، وأن تحقق من التزام أما الحالات التي ترفع فیھا دعوى العقد وإلا رفضت الدعوى

  :صحة التعاقد ھي كالآتي

 .صدور البیع شفاھة وامتناع البائع عن تحریر ورقة  - 1

عادیة وامتناع البائع من كتابتھ على النموذج  على ورقةصدور البیع   - 2

 .المخصص للتسجیل
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إثبات أصل الملكیة رغم تحریر العقد في أن یمتنع البائع عن تقدیم مستندات   - 3

 .ورقة رسمیة

 .أن یمتنع البائع عن تقدیم المستندات والشھادات اللازمة للتسجیل  - 4

المشتري أودعھ  أن یكون البائع قد أصر على تقاضي باقي الثمن رغم أن  - 5

 .1خزانة المحكمة في حالات التي تجیز الإیداع بدون عوض

 دعوى صحة التوقیع  - ب

قیع البائع أي وھي دعوى یكمل المشتري الإجراء الذي ینقصھ للتسجیل، وھو تو

م بأن التوقیع المدون في العقد ھو توقیع البائع، ویقوم الحكم حكلأن المشتري یطلب ا

ھذه الحالة مقام التصدیق على الإمضاء دون أن تتطرق  الصادر لصالح المشتري في

د، ولذلك لا یكفي تسجیل الحكم لصحة التوقیع لنقل الملكیة إلى صحة التعاق المحكمة إلى

  .المشتري، بل یجب أن یسجل معھ عقد البیع ذاتھ

  معنى شھر العقار والحكمة منھ: ثالثا

 :معنر شھر العقار - 1

ریة لدى المحافظ العقاري في السجل المعد لذلك شھر العقار ھو تكوین بطاقة عقا

یعلم غیر الراغبین في التعامل في العقار معرفة كل ما یتعلق بذلك العقار  ھوعن طریق

 .وكذلك كل الحقوق الواردة علیھ

إذ یغیر شھر العقار لما أمكن لأي شخص أن یعلم ماذا كان العقار مملوكا للشخص 

كان ھذا العقار منقلا بحق  ھ، ولما أمكن أن یعلم ما إذاالذي یتعامل معھ أو غیر مملوك ل

غیر الشھر أیضا یؤدي إلى وقوع المتعاملین في الغلط عیني أو أنھ خال من حق علیھ، وت

  .وإلى تعرض حقوقھم وتزاحمھم بغیر ضابط یفضل بعضھا على البعض الآخر

حق الملكیة (یة والشھر أما أن یتم بطریق التسجیل بالنسبة للحقوق العینیة الأصل

وبالتسجیل . أو یتم بطریق القید بالنسبة للحقوق العینیة التبعیة )والحقوق المتفرغة عنھا

تیسر ییتم إثبات كل البیانات الواردة في محور الذي یراد شھر في سجل معد لذلك حتى 

  .لذوي الشأن التعرف على جمیع ما ورد في التصرف المسجل

                                                             
 .158- 157زھیة سي یوسف، المرجع السابق، ص  1
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  .البیانات الجوھریة فقط للتصرف المراد شھرهأما القید فیكون بإثبات 

یتقدم بھا الدائن ویذكر فیھا إسمھ وإسم المدین ومقدار الدین "قائمة قید  ىبناء عل

  .1"وفوائده ومصدره وتاریخھ وبیان العقار الوارد علیھ الحق العیني التبعي المراد قیده

 :أما الحكمة منھ  - 2

أحد إذا  یحقق استمرار الملكیة العقاریة، فلا یخضع شھر التصرفات العقاریة،

  .اشترى عقارا أو أقرض نقودا وحصل على رھن لضمان ذلك الغرض

  .إذا بغیر الشھر قد یتعامل مع غیر المالك ویتعرض لضیاع الثمن الذي دفعھ

غیر الذي قد الكما یمكن القول أن الھدف الأساسي من الشھر العقاري ھو حمایة 

تعامل في العقار، وذلك بتمكینھ من العلم بالحقوق العینیة الواردة علیھ، عن یرغب في ال

طریق إثبات التصرفات القانونیة التي ھي مصدرھا في سجلات یسھل على الناس 

  .2الإطلاع علیھا وأخذ صور منھا

  نظام الشھر العقاري: رابعا

نظام السجل (تعرف دول العالم نظامین للشھر العقاري، نظام الشھر العیني 

  .3ونظام الشھر الشخصي) العقاري

 :نظام الشھر العقاري الشخصي  - 1

سجلات  الشھر العقاري الشخصي للعقارات والحقوق العینیة، على إنشاء یقوم نظام

محلیة في مختلف أقالیم الدولیة ویتألف ھذا السجل من قوائم لأسماء المتصرفین، بحیث 

العقار الذي یرید شراؤه، أن یطلب من المكلف إذا أراد صاحب الشأن التأكد من خلو 

بالسجل أن یقدم لھ تقریرا وافیا عن كل التصرفات التي قام بھا صاحب العقار واتصلت 

بین الأسماء الموجودة في السجل، فھذا  الذي یملكھ، فإن كان صاحب العقار منبالعقار 

                                                             
 .160-159زھیة سي یوسف، المرجع السابق، ص 1
 .208، ص 1999محمد حسن قاسم، عقد البیع، دراسة مقارنة في القانون اللبناني والمصري، سنة . د 2
 .209م، المرجع السابق، ص محمد حسن قاس. د 3
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عقار، وإن لم تجده دلیلا على أن صاحب العقار قد صدر منھ تصرف أو تصرفات على ال

  .المكلف بالسجل فھذا دلیل على عدم صدور تصرفات منھ

 المركز وعلى ضوء الشھادة المقدمة من المكلف بالسجل یستطیع المشتري أن یقدر

  .الذي یتمتع بھ صاحب العقار وكذلك المركز القانوني للعقار الذي یرید شراؤهالمالي 

التصرفات  إعلانوم على أساس یتبین لنا أن دور نظام الشھر الشخصي، یق

سواء بین  القانونیة العقاریة، وكذلك انتقال الملكیة للعقارات والحقوق العینیة الأخرى

المتعاقدین أو بالنسبة للغیر، ھذا إذا استندت إلى عقد صحیح خالي من العیوب، أما إذ 

تنتقل، ولكن  الملكیة لافإن النسبي كان عقد الملكیة معیبا، بالبطلان المطلق أو البطلان 

إلى أن نظام الشھر الشخصي لا یظھر  مشوبة بالعیب الذي لحق العقد، ویرجع ذلك

من القضاء حكما ببطلان عقد عیوب العقد، وبالتالي یستطیع من لھ المصلحة أن یصدر 

  .حتى یزول كل أثر لھذا التسجیلالبیع، 

ھر، ي الفرنسي ھذا النظام للشویتبع كل من القانون المدني المصري والقانون المدن

القانون الخاص بنظام السجل العیني رقم  ري قد أصدرعلى الرغم من أن المشرع المص

  .19641لسنة  142

فھو معیب من ناحیة الترتیب، إذا : ونظام الشھر الشخصي معیب من ناحیتین

، التسجیل فیھ أو القید یكون وفقا لأسماء الأشخاص، ومن ھنا كان نظاما شخصیا

فصاحب المصلحة لا یعرف من مسجلاتھ إلا الشخص الذي تصرف في العقار، ولا یفید 

  .تصرفاتتما كل ما وقع على عقار معني من ھذا ح

فقد یتصرف شخص في عقار غیر مملوك لھ فیسجل التصرف باسمھ، ثم یتصرف 

المالك الحقیقي في العقار فیسجل التصرف باسم ھذا المالك، ویكون التصرفین  متفرقین 

في موضعیین متباعدین تحت اسمین مختلفین للمشتري من المالك مسجلا تحت اسم 

عامل المشتري من غیر المالك دون أن المالك، فیكون التعامل سلیما، كما یمكن أن یت

                                                             
 .445خلیل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص . د 1
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یعلم، إذ یجد التصرف الصادر للمشتري منھ غیر المالك مسجلا تحت ھذا الأخیر فیكون 

  .التعامل معیبا

  .ولھذا لا یحقق نظام الشھر الشخصي الغرض الذي وضع من أجلھ

ثم إن ھذا النظام معیب من ناحیة الحجیة، فإن التصرفات التي تشتھر في ھذا 

كما ھي فإن كانت صحیحة بقیت صحیحة،  النظام لا یتحرى عادة عن صحتھا، بل تشھر

مزورة بقیت على حالتھا معیبة أو وإن كانت معیبة لسبب من أسباب البطلان أو كانت 

مزورة، فالشھر في ھذا النظام لا یبطل عقدا صحیحا ولا یصحح عقدا باطلا، بل ھو 

 .1كان أو باطلا، سلیما كان أو معیبا و، صحیحاطریق العلانیة لمعرفة التصرف كما ھ

  )السجل العقاري(نظام الشھر العیني  - 2

یقوم ھذا النظام على أساسھ أن التصرفات لا تشتھر بأسماء القائمین بھا بل وفقا 

التصرف، ولھذا سمي بالنظام العیني لتسجیل، فلكل عقار لھذا  الذي وقع علیھ للعقار ذاتھ

ى العقار وما یثقلھ من حقوق، بت فیھ جمیع التصرفات التي تقع علالنظام مكان خاص تث

، فلیس أمامھ إلا الرجوع الة العقارحثم یكون لصاحب المصلحة إذا أراد تقریرا عن  ومن

على مكاتب السجل العقاري، ومن خلال ھذه المكاتب یستطیع أن یتعرف على صاحب 

  .حدوث أي خطأالعقار وجمیع الحقوق التي لھ والتي علیھ دون 

إضافة إلى ذلك، أن النظام السجل العیني یقوم على أساس أن التصرفات الواجبة 

صحتھا، وذلك من خلال الاستقصاء عن م شھرھا إلا بالتأكید والتحري عن الشھر لا یت

لتصرف وأھلیتھم، ثم عن ا، ثم عن أسماء من وقع منھم ساحتھموقع العقار وحدوده وم

ن المالك أم لا وھل صحیح أم معیب، فإذا كان صحیحا شھر التصرف نفسھ ھل صدر م

أن التصرف  ،وسجل، أما إذا كان معیبا فلا یشھر ولا یسجل وفي العادة یشرف على ھذا

الذي یشھر تكون لھ الحجة الكاملة، فینقل الحق العیني إلى المتصرف لھ لأبناء على 

                                                             
 .447- 445عبد الرزاق السنمھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء الرابع، ص . د 1
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الشھر ھو الذي ینقل الحق لا الحق ومن ثم فإن  نما بناء على شھرإالتصرف الناقل، و

  .التصرف الذي قام بین المشتري والبائع

ومن ثم تكون مھمة السجل العیني نقل الحق العیني لا مجرد إعلان التصرف وإذا 

لا بعد التسجیل فإن العیب یتطور إوجد عیب في التصرف الحق الناقل ولم یكتشف 

بر الشھر في ھذه الحالة ھو الناقل ویزول لأن التسجیل طھره من ھذا العیب وبالتالي یعت

  .1للحق لا العقد

أمام ھذه المزایا لنظام السجل العیني توجد بعض العیوب فیھ، ولكنھا لا تقلل من 

 دقتھ وموضوعیتھ وقدرتھ على تلافي عیوب نظام الشھر الشخصي وتتمثل ھذه العیوب

 ي قبل إدخالھفیما یتطلبھ ویقتضیھ من جھود ونفقات بالغة في مسح جمیع الأراض

كثرة وتحقیق صحة الحقوق العینیة المتعلقة بكل أرض منھا، ومما یزید من صعوبة 

  .2الملكیات الصغیرة

  النظام المتبع في القانون الجزائري - 3

الموافق ل  1395ذي القعدة عام  08المؤرخ في  74-75یتضح لنا من الأمر رقم 

  .العام وتأسیس السجل العقاريوالذي تضمن إعداد مسح الأراضي  1975نوفمبر  12

 25الموافق ل  1396ربیع الأول عام  24المؤرخ في  62-76المرسوم رقم  ومن

  :والذي یتعلق بإعداد مسح الأراضي العام أن 1976مارس سنة 

القانون الجزائري قد اتبع نظام السجل العیني وبھذا تنتقل الملكیة في الجزائر 

لى انتقال الملكیة لمتصرف إلیھ سواء بالنسبة بالتسجیل الذي یعتبر حجة قاطعة ع

ویؤدي إلى تطھیر التصرف المعیب لأنھ ھو الذي ینقل  للغیرللمتعاقدین أو بالنبسة 

                                                             
 .117خلیل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص.د 1
 .448عبد الرزاق السنھوري، المرجع السابق، ص. د 2
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الملكیات على عكس نظام  استقرارالملكیة لا التصرف القانوني، ویحقق ھذا النظام میزة 

  . 1كما سبق أن رأینا -الشھر الشخصي 

  م بتسلیم الشيء المبیعالالتزا: المطلب الثاني

من القانون المدني الفرنسي تعریف جید للتسلیم بحیث  1604لم تتضمن المادة 

  *.المبیع إلى سلطة وحیازة المشتري*تنص على أنھ نقل 

فإذا كان من میزة ھذا التعریف أنھ یبني بأن الالتزام ینصب على حیازة الشيء 

یجعلنا نعتقد بأن ضمان نقل الحیازة ینصب  بالموازاة مع الملكیة، فإن من مساوئھ أنھ قد

  ).Retirementسحب المبیع (، غیر أن الأمر لیس كذلك، فالتسلم 2على عاتق البائع

یتم التسلیم بوضع تحت تصرف :"ج بقولھا.م 367وقد عبرت عن ذلك المادة 

  ....".والانتفاع بھ دون عائق ولو لم یستلمھ تسلما مادیا المشتري بحیث یتمكن من حیازتھ

وعلى ذلك یختلف التسلیم عند نقل الملكیة كما یختلف عن التسلیم المادي بما یشملھ 

یة ینصب على الحق ویتوقف على ذات العقد، في حین من نفقات التسلیم، فنقل الملك

لى التحكم المادي في الشيء، فھو یرتكز على واقعة مادیة، ونھایة ینصب التسلیم ع

حصول التسلیم یكون البائع واضعا یده على الشيء، ولیس حائزا لھ لكونھ لم یصبح مالكا 

شيء بنیة الحیازة لنفسھ، وبالتسلیم یتخلى عن إمساكھ للشيء وھذا ذو نتیجة عملیة لل

تري یكون محمیا من مخاطر رؤیة البائع وھو یعید كبیرة بالنسبة للأموال المنقولة، فالمش

الشيء من جدید للغیر الذي یكون حسن النیة ویمكنھ عند ذلك الاحتجاج بقاعدة الحیازة 

وأحیانا یكون نقل الملكیة والتسلیم متلازمین وأحیانا أخرى  في المنقول سند الملكیة،

ان سابقا للتسلیم، ولا یكون بحیث یكون نقل الملكیة في أغلب الأحی یكونان متخالفین،

العكس إلا استثناءا، مثل ما ھو علیھ الحال بالنسبة لحالة الاحتفاظ بالملكیة وفي أغلب 

الأحیان یستنبط من الالتزام بنقل حق الملكیة أو أي حق عیني آخر بموجب عقد البیع، 

                                                             
 .118خلیل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص.د 1

2   Alain lénelrent. Droit civil, les contrats spéciaux civils et commerciaux,5eme édition, 
Montchrestien, Juillet 2001. 
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وقد لبائع م على اقع وواجب المحافظة على المبیع لغایة إجراء التسلیالتزاما بالتسلیم كما ی

الالتزامات بالنقل حق عیني یتضمن : "ج بقولھا.م.من ق167برت عن ذلك المادة ع

  ".الالتزام بتسلیم الشيء والمحافظة علیھ حتى التسلیم

في حین أن التسلیم المادي بالمفھوم المعطى لھ فإنھ یلزم البائع فقط بوضع الشيء 

الحضور لاستلام المبیع تبعا للالتزام وعلى ھذا الأخیر  المبیع تحت تصرف المشتري

بالتسلیم ویجب السیطرة ھنا بأن الالتزام بالتسلیم لیس التزاما بالتسلیم المادي الذي لا یقع 

من القانون  1608على البائع، إلا في حالة اتفاق خاص والفرق مبین جیدا في المادة 

تري، إن لم یوجد اتفاق مصاریف التسلیم على عاتق المش"المدني الفرنسي والتي تجعل 

  ".على خلاف ذلك

: على أنھ 283وكذا الأمر بالنسبة للقانون المدني الجزائري الذي نص في المادة 

  ".تكون نفقات الوفاء على المدین، ما لم یوجد اتفاق أو نص یقضي بغیر ذلك"

وتتمثل مصاریف التسلیم في تلك المتعلقة بوضع المبیع تحت تصرف المشتري 

ظیف، إخلاء ملك مشغول أو معبئ، وكذا الأمر بالنسبة لمصاریف الحساب مثل التن

والقیاس، والوزن الضروري لإجراء التسلیم، غیر أن بعض الأعراف التجاریة في 

فرنسا وعلى الخصوص في منطقتي اللورین ونانسي في فرنسا تجعلان مصاریف 

للتدفئة مناصفة بین البائع  المباع وتسلیم الحطب المستعملالقمح التسلیم بالنسبة لوزن 

ا كانت السلع والمشتري، وفي مناطق أخرى تكون على عاتق المشتري وحده، وإذ

متواجدة في مخازن خارج المدینة التي أبرم فیھا العقد، فإنھ على البائع أن یكلف على 

  .1عاتقھ من یقوم بفتح أبواب المخزن للمشتري الذي یحضر لتسلم السلع

غیر أنھ إذا وقع التسلیم، فإن المسلم یھم المشتري وحده وھو الذي یقوم بھ على 

نفقتھ ، لأنھ من مصلحتھ وعلیھ أن یتحمل بذلك نفقات التغلیف والشحن والنقل، غیر أن 

                                                             
1 Henri et Léon Mazeaud; Jean Mazeaud-Leçon de droit civil, tome troisième Volume 
1965. 



 التزامات البائع في عقد البیع:                                          الأول الفصل 
 

18 
 

لا تطبق إلا عند انعقاد اتفاق مخالف وھذه القواعد لیست من النظام العام ولیست آمرة، 

  .یھا في قوانین خاصةأو في حالة عدم النص عل

بالتطرق إلى ) الالتزام المبیع(وبھذا فإنھ یمكن لنا الآن أن نتناول ھذا الالتزام 

  .تعریفھ وعناصره وطرقھ وأنواعھ ومحلھ وزمانھ ونفقاتھ وجزاء الإخلال بھ

  اصة بالشيء الواجب تسلیمھخالأحكام ال: الفرع الأول

التسلیم وعناصره وطرقھ ) ماھیة(إلى تعریف  فرعسوف نتطرق في ھذا ال

  .أقسامإلى أربعة  فرعوأنواعھ ونقسم ھذا ال

  تعریف التسلیم: أولا

ھو الأجزاء الذي یقصد بھ تمكین المشتري من المبیع بحیث یستطیع أن التسلیم "

  .1"یباشر علیھ سلطاتھ كمالك، دون أن یمنعھ من ذلك أي عائق

بأنھ : "271/342التسلیم في المادة  فوكان التقنین المدني المصري الملغى یعر

لیھ والانتفاع ععبارة عن وضع المبیع تحت تصرف المشتري بحیث یمكنھ وضع یده 

  ".منھ دون مانع

قانون مدني جزائري فإنھما  367قانون مدني مصري والمادة  435ولكن المادة 

تري توضحان بأن الوفاء بالالتزام بالتسلیم یحصل بوضع المبیع تحت تصرف المش

  .وعلمھ بذلك ولو لم یتسلمھ بالفعل

حیث یتمكن من یتم التسلیم بوضع المبیع تحت تصرف المشتري ب: "ونصھما

  ".قد أخبره بذلك البائعبدون عائق ولو لم یستلمھ تسلما مادیا ما دام  حیازتھ والانتفاع بھ

 بدل من" الاستیلاء مادي"استعمل  435دة اع المصري في المویلاحظ أنھ المشر

  .2"تسلم مادي"استعمال مصطلح 

                                                             
 .191، ص 1975جمیل الشرقاوي، شرح العقود المدنیة، البیع والمقایضة، القاھرة، .د 1
 .176زھیة سي یوسف، المرجع السابق، ص  2
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  :عناصر التسلیم: ثانیا

من خلال تعریفھا الشيء المبیع یتضح ویتبین لنا تسلیم المبیع یتكون ویحتوي على 

  :عنصرین

  :وضع المبیع تحت تصرف المشتري/ 1

  .1بحیث یتمكن من حیازتھ والانتفاع بھ دون مانع 

یكفي أن یتوضع  وإنماویستلزم ذلك أن تنتقل الحیازة المادیة فعلا إلى المشتري 

المبیع تحت تصرف المشتري بحیث یمكن من حیازتھ مادیا وأن ینتفع بھ دون عائق، فإذا 

بین المشتري وبین انتفاعھ بالمبیع، فلا یتوافر العنصر الأول من العناصر  عائقوجد 

  .2المكونة للتسلیم

  :ثلة على المانع أو العائقونضرب أم

  .علیھ ویمانع في تسلیمھ حقاوجود المبیع في حیازة الغیر یدعي  -أ

  .البائع للعین المبیعة لاستمرار سكانھا أو زراعتھا عدم تخلیة -ب

  :ت تصرفھلام المشتري بأن المبیع قد وضع تحإع/ 2

تصرفھ، بل یجب ت حإذ لا یكفي مجرد علم المشتري وحده بأن المبیع قد وضع ت

على البائع أن یعلمھ بذلك، منعا لكل لبس حول حقیقة علم المشتري بوضع المبیع تحت 

  .تصرفھ

الجزائري والمصري أي شكل للأخطار أي یمكن أن : ولم یشترط المشرعان

  .یحصل بأي طریق معني

إذا یمكن أن یتم في صورة إنذار رسمي أو صورة خطاب موصى علیھ بعلم 

  .ن أن یتم شفاھةالوصول و یمك
                                                             

 .214محمد حسن قاسم، المرجع السابق، . د 1
 .216-215محمد حسن قاسم، المرجع السابق، . د 2
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  :موجبات لبناني تنص  على ما یلي 402المادة 

ت تصرف المشتري، حأن التسلیم ھو أن یضع البائع أو من یمثلھ، الشيء المبیع ت"

  "لیھ وینتفع منھ بدون مانععبحث یستطیع أن یضع یده 

  :ونلاحظ من خلال ھذه المادة

  .1ولذلك تبقى المادة قاصرةأن المشرع اللبناني قد أغفل ذكر العنصر الثاني 

  :طرق التسلیم: ثالثا

یأخذ أشكالا وطرقا مختلفة تبعا لطبیعة المبیع، وتتمثل الفكرة العامة في أنھ یجب 

وتبعا لذلك نصت ) وزهحأي ی(المشتري أن یضع یده على المبیع  ةباستطاع أن یكون

  :ج على ما یلي.م.من ق 367المادة 

تصرف المشتري بحیث یتمكن من حیازتھ  یتم التسلیم بوضع المبیع تحت"

مستعد لتسلیمھ بذلك،  والانتفاع بھ دون عائق ولو لم یتسلمھ تسلما مادیا، مادام البائع بأنھ

ویحصل التسلیم على النحو الذي یتفق مع طبیعة الشيء المبیع، أو كان البائع قد استبقى 

  ".خر لا علاقة لھ بالملكیةآفي حیازتھ بعد البیع لسبب 

ع مثبتا لحصول تبعا لذلك قد یتم التسلیم بمجرد إبرام البیع، أي یعتبر إبرام البیو

  :طرف المشتري وھذا ما یسمى تسلما حكیما ویتم ذلك في الحالتین التسلیم للمبیع من

ت ید المشتري، وھذا سبب آخر غیر البیع حأن یكون المبیع قبل البیع متواجدا ت* 

قي المشتري بأو المزارعة ویست عاریةال ي أو الودیعة أوالرھن العقار مثل الإیجار، أو

وفي ھذه الحالة لم یحصل انتقال فعلي للمبیع  2ت یده بعد البیع بناءا على شراءهحالمبیع ت

الید، فالمشتري الذي كان یضع یده على المبیع  عیرت بنیة واضغمن ید لأخرى ولكن ت

  .واضعا یده على أساس أنھ المشتريح بعلى أساس أنھ مستأجر أو مستعیر لھ مثلا، یص
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 بیع  لیس بموجب عقد البیع، بل لسببأن یستبقي البائع المبیع في حیازتھ بعد ال* 

أو الایجار  عاریة لا علاقة لھ بالبیع، قد یكون على سبیل عقد بینھما كالودیعة أو  آخر

فتتحول بذلك صفة حیازة البائع ویقوم ذلك مقام التسلیم القانوني، على أن ھذا النوع من 

الغیر بحصول التسلیم ولا یمكن في ھذه  لإعلامالتسلیم لا یكون لھ أي مظھر خارجي 

الحیازة في المنقول سند الملكیة، ولذلك إذا اتفق البائع والمشتري  الحالة التمسك بقاعدة

ثم باع ھذا  عاریةى أن یبقى المبیع المنقول في حیازة البائع على سبیل الودیعة أو عل

الأخیر المنقول إلى شخص آخر حسن النیة، وسلمھ إلیھ تسلیما فعلیا، فإن المشتري الأول 

لا یجوز لھ أن یتمسك بحصول التسلیم الحكمي إلیھ، بل یكون للمشتري الثاني أن یتمسك 

مالك لذلك المنقول ولیس المشتري  الأخیرلي إلیھ ویعتبر ھذا بحصول التسلیم الفع

  .1الأول

المشار إلیھا سابقا یتم التسلیم بمجرد وضع  367وتبعا للفقرة الأولى من المادة 

ت تصرف المشتري أو إعلامھ من طرف البائع بأن المبیع یوجد تحت تصرفھ، حالمبیع ت

ت ید المشتري حتى ولو لم یتسلمھ مادیا ولكي یكون المبیع موضوعا فعلیا وقانونیا تح

  :یجب أن یتمكن المشتري من السیطرة الفعلیة على المبیع والتي تتكون من عنصرین

  .مالكا لھ تھالمبیع، أي یضع یده علیھ بصفأن یتمكن المشتري من حیازة * 

ر بالبیع أو أي استغلالھ والانتفاع بھ والتصرف فیھ للغی 2أن یتمكن من التمتع* 

رف فیھ باستھلاكھ كما في حالة المأكولات وغیرھا من صأو التره من التصرفات غی

ج بأن التسلیم .م.ق 367المواد الاستھلاكیة، أو تبدیده أو التخلي عنھ، وتضیف المادة 

یحصل على النحو الذي یتفق مع طبیعة الشيء المبیع ولذا یجب التفرقة بین العقارات  

 ةشیاء المعنویوالمنقولات والأ
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  :لتسلیم العقارات بالنسبة - أ

إذا كان المبیع : یتم التسلیم على الأوجھ التالیة:" موجبات لبناني 403تنص المادة 

حھ عند الاقتضاء، ویشترط أن لا یلاقي المشتري أي یعقارا فبالتخلي عنھ وتسلیم مفات

  ".عائق یحول دون وضع یده على المبیع

المشتري وعدم مباشرة أي حق  تھبالتخلي عن حیازإذن تسلیم البائع للعقار یكون 

  .من الحقوق التي تحولھا الملكیة للمالك

وعلى ذلك إذا كان المبیع من المباني فعلیھ إخلاؤه ونقل ما فیھ من أمتعة ومنقولات 

  .وإذا كان أرضا زراعیة فیجب علیھ الامتناع عن زراعتھا والكف عن جني محصولھا

لیھ إخراج المستأجر إلا إذا كانت الإجارة واجبة النفاذ في وإذا كان العقار مؤجر فع

  .مواجھة المشتري، وفي ھذه الحالة یتعین علیھ الامتناع عن قبض الأجرة

والتخلي عن الحیازة وإن كان كافیا في بعض الحالات لتمام التسلیم، كما لو كان 

الحالات الأخرى یعتبر ، یملكھا البائع بمضي المدة، إلا أنھ في ءجردا رضالمبیع أ

التسلیم ناقصا إذا لم تصحب التخلیة مفاتیح البناء، والعارض أو التسلیم المستندات التي 

  .1تثبت ملكیة البائع المبیع وقت البیع

  :بالنسبة لتسلیم المنقولات -ب

قانون الموجبات اللبناني نستنتج  403أما بالنسبة لتسلیم المنقولات من خلال المادة 

م المنقول یتم بتخلیة البائع لھ، وإنھ في معظم الأحیان تقترن التخلیة بأعمال مادیة أن تسلی

  .صادرة عن البائع أو عن المشتري برضا البائع حتى یتم التسلیم

وتحدد ھذه الأعمال المادیة طبیعة المنقول  ومحل وجوده وقت البیع والعرف 

ي، أو رمناوبة المنقول لید المشتوالعادات المتبعة، وعلى ذلك یجوز أن یتم التسلیم ب
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زل أو المخزن أو الصندوق أو أي مكان آخر یشترط عدم وجود عائق نبتسلیم مفاتیح الم

  .من وضع ید المشتري علیھ

  :مثلا

إذا كان المخزن الذي یحتویھ مختوما بالشمع الأحمر سبق توقیع الحجز على ما فیھ 

ھ أو على المنقول بحضور البائع من منقولات وقد یتم التسلیم بوضع المشتري اسم

ورضاه مع ملاحظة أن وضع الاسم أو العلامة على المبیع یفترض في الواقع أن 

  .1المشتري قد تسلم المبیع قبل قیامھ بھذا العمل

  :بالنسبة للأشیاء المعنویة - ج

على أن : "موجبات 404وقد أورد المشرع اللبناني مثالا على ذلك، إذ تنص المادة 

تسلیم المبیعات غیر المادیة كحق المرور، مثلا یكون بتسلیم الاسناد التي تثبت وجود 

الحق أو بإجازة البائع للمشتري أن یستعملھ بشرط أن لا یحول حائل دون ھذا 

الانتفاع أو الارتفاق أو حقا ذھنیا كحق تألیف كتاب  ینیا كحقعالاستعمال، فإذا كان حقا 

معین، فیكون تسلیمھ تسلیم سندات إن كانت لھ سندات منشئة أو مثبتة لوجوده، كالسند 

  ."المنشئ لحق الارتفاق وسند الدین والبراءة في الاختراع

على أن المرجع الأصلي في تعیین طرق التسلیم إنما ھو إرادة المتعاقدین، فإذا 

نصا في العقد على طریقة معینة وجب إتباعھا وإلا وجب على البائع أن یسلك الطریقة 

الإشارة إلیھ أنھ إذا كان المبیع واجب التصدیر إلى  مما تجب التي تتفق مع طبیعة المبیع

  .2المشتري، فلا یتم التسلیم إلا إذا وصل إلیھ ما لم یوجد اتفاق یقضي بغیر ذلك

  أنواع التسلیم: رابعا

  :ھناك نوعان من التسلیم

  ).2(والتسلیم الحكمي ) 1(التسلیم القانوني 
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  :التسلیم القانوني - 1

ج ویقع بتوافر عناصر التسلیم والتي سبق وأن .م.ق 367وقد نصت علیھ المادة

حددناھا، ویتحقق العنصر الأول للتسلیم القانوني بوضع المبیع تحت تصرف المشتري 

فإن ) أرض أو دار(طبیعتھ، فإذا كان المبیع عبارة عن عقار بالطریقة التي تتفق مع 

تسلیمھ یقتضي تخلیة البائع للأرض أو الدار بحیث یصبح من مقدور المشتري وضع یده 

الة أن یقوم البائع بتسلیم مفاتیح الدار والمستندات التي حعلیھ، وقد یتطلب الأمر في ھذه ال

  .تثبت ملكیة للمبیع

منقولا مادیا فإن تسلیمھ للمشتري یتم عادة بالمناولة أي بالتسلیم أما إذا كان المبیع 

نائب المشتري وقد یتم التسلیم للمنقول عن طریق تسلیم مفاتیح المخزن  إلىالمادي أو 

أو التخزین للمشتري  الإیداعالذي یوجد فیھ أو بداخلھ المنقول أو بتحویل سند الشحن أو 

  .ما جھةو مودعا أو مخزنا في في حالة ما یكون المنقول مشحونا أ

بالذات فإن تسلیمھ یتم عن طریق  إفراز المبیع  معینوإذا كان المنقول غیر 

  .بحضور المشتري ودعوتھ لتسلمھ

إذا كان المبیع عبارة عن حق مالي كحق المرور أو حق الانتفاع فیقع التسلیم بقیام 

جد فیكون بترخیص البائع البائع بتسلیم المشتري سندات الحق المنشئ لھ وإن لم یو

للمشتري في استعمال الحق مع تمكینھ من ذلك، إزالة ما قد یحول بینھ وبین استعمال 

  .الحق و الأمر كذلك إذا كان حق المبیع حقا ذھنیا كحق المؤلف

حوالة الحق فإن تسلیمھ للمشتري  في وإذا كان المبیع عبارة عن حق شخصي، كما

تحت تصرفھ عن طریق تسلیمھ سند لتمكینھ من استعمالھ  یتم بوضع الحق) المحال إلیھ(

  .في مواجھة المحال علیھ

ویتوفر الغرض الثاني بإعلام البائع بوضع المبیع تحت تصرفھ، ولذلك لا یكتفي 

تمدا من البائع نفسھ، سفي الشأن بمجرد علم المشتري، بل یجب أن یكون ھذا العلم م

مشتري بوضع المبیع تحت تصرفھ، وإعلام البائع ولذلك منعا لكل لبس حول حقیقة علم ال
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المشتري، لا یتطلب أن یكون وفقا لشكل محدد، وبالتالي یجوز أن یتم بإنذار رسمي أو 

  .1بجواب موصي علیھ أو بطریقة شفاھیة

  :التسلیم الحكمي - 2

، وقد نصت علیھ الفقرة الثانیة )الفعلي(م التسلیم الحكمي مقام التسلیم القانوني وویق

سلیم بمجرد تراضي وقد یتم الت: "من قانون المدني الجزائري والتي تقول 367من المادة 

بیع، إذا كان المبیع موجودا تحت ید المشتري قبل البیع أو كان البائع قد الطرفین على ال

  ".آخر لا علاقة لھ بالملكیة سبباستبقى المبیع في حیازتھ بعد البیع ل

التسلیم الحكمي یتمیز عن التسلیم القانوني، في أنھ یتم  تبین لنا من ھذه الفقرة، أنی

باعتباره اتفاق أو تصرف قانوني، ویقع ھذا النوع ) البائع والمشتري(بتراضي الطرفین 

  .من التسلیم، بالاتفاق على أن المبیع قد تم تسلیمھ من البائع إلى المشتري

ن التسلیم الحكمي لھ أ 368ویتضح لنا كذلك من نفس الفقرة السابقة من المادة 

  :صورتان

یكون مودعا  في حیازة المشتري قبل البیع، كأنأن یكون المبیع : الصورة الأولى 

عنده أو مرھونا لدیھ رھن حیازة أو مستعیره، ثم یقع البیع بعد ذلك، ویكون المشتري 

حائزا بالفعل للمبیع، ومن ثم لا حاجة إلى استلام مادي لیتم التسلیم إنما یتطلب أن یتفق 

كدائن  البائع والمشتري بعد عقد البیع على بقاء البیع في حیازة المشتري، لا بإعتبار 

رتھن أو مودع عنده أو كمستعین، وإنما كمالك للمبیع، وتصبح حیازة المشتري حیازة م

 367قانونیة ولیست حیازة مادیة فقط وھذه الصورة عبرت عنھا الفقرة الثانیة من المادة 

وقد یتم التسلیم بمجرد تراضي الطرفین على البیع إذا كان المبیع موجودا تحت ید (بقولھا 

 ).عالمشتري قبل البی
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  :الصورة الثانیة

أن یبقى المبیع في حیازة البائع لا كمالك، حیث فرج عن الملكیة بعقد البیع وإنما 

كمستأجر أو مستعیر أو مودع عنھ أو مرتھن رھن حیازة ویلجأ إلى ھذه الطریقة رغبة 

في اختصار الإجراءات اللازمة لتسلیم المبیع إلى المشتري، ثم تسلیمھ إلى البائع مرة 

أخرى كمستأجر الخ، فیقع الاتفاق بین المشتري والبائع على دوام حیازة البائع للشيء 

  .المبیع

وتعتبر الصورتین للتسلیم الحكمي تطبیقا للقواعد العامة في انتقال الحیازة من 

یجوز نقل الحیازة دون التسلیم : "ج بأنھ.م.من ق 812شخص إلى آخر حیث تقول المادة 

ائز واضعا یده لحساب من یخلفھ في الحیازة أو استمر الخلف واضعا مادي إذا استمر الح

  .1"یده ولكن لحساب نفسھ

  المبیع بملحقاتھ وحالتھ الشيءتسلیم : الثاني الفرع

سوف نتعرض في ھذا الفرع إلى محل التسلیم وزمانھ ومكانھ ونفقاتھ وسوف نقسم 

  ھذا الفرع إلى أربعة عناصر

  محل التسلیم: أولا

  .2التسلیم ھو المبیع وملحقاتھ إن محل -

محل التسلیم ھو المبیع المتفق علیھ في عقد البیع، ویلزم البائع بتسلیمھ إلى  -

المشتري بالحالة التي كان علیھا وقت البیع وبالمقدار الذي عین لھ في العقد وبالملحقات 

  .3التي تتبعھ

 .المبیع وملحقاتھ، حالة المبیع، ومقداره: المسائل الثلاث إلىرض وسوف نتع
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  .المبیع وملحقاتھ

فالمبیع ھو ملكیة أو أي حق مالي، أما الملحقات فھي الأشیاء المخصصة لاستعمال 

  .الشيء بصفة دائمة

: 432فالمشرع الجزائري لم ینص علیھا، أما نظیره المصري فقد نص في المادة 

الشيء المبیع أو كل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال ھذا الشيء  یشمل التسلیم ملحقات"

  "وذلك طبقا لما تقضي بھ الأشیاء وعرف الجھة وقصد المتعاقدین

إذن لا یقتصر الالتزام بالتسلیم على المبیع ذاتھ بل یشمل أیضا ملحقاتھ، وكل ما 

المادة أمثلة  أعد بصفة دائمة لاستعمال الشيء المبیع ولم یعط المشرع المصري في ھذه

لما یعتبر من ملحقات المبیع، بل ترك تحدید ذلك إلى الاتفاق والعرف وطبیعة الأشیاء 

  .اللبناني الذي تعرض لذلكعلى عكس المشرع 

ویمكن أیضا إضافة تعریف آخر عام للملحقات بأنھا الأشیاء التي بدونھا لا یكمل 

  .انتفاع المشتري بالمبیع

  :ھذه التعریفات تحتاج إلى نوع من الإیضاح بإیراد بعض الأمثلة أن إلا

فبیع المنزل یشمل الأشیاء المثبتة فیھ الملحقة بھ مثل الأفران المثبتة في المطابخ 

  .والمغاسل المثبتة في الحمامات

ولا یشمل الملحق منقولا یمكن فصلھ دون تلف كالمرایا غیر المثبتة والأدوات 

  .المغلقة

عن إجراء الشيء التي ھي أصل  تتمیزات كما یرى الفقیھ السنھوري والملحق

عن الأصل، غیر متولدة عنھ، مستقلة ات لیست من أصل، بل ھي تنشأ قالشيء، فالملح

لا بصفة وقتیة لتكون تابعة للأصل أما إذا أعدت ھذه الأشیاء  ولكنھا أعدت بصفة دائمة

لمالك مواشي وآلات لزراعة أرضھ فإنھا لا كما إذا استأجر ا بصفة وقتیة لا بصفة دائمة 

  .تعتبر من الملحقات
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ما من الملحقات، وجب اعتباره كذلك،  شيءفالأصل إذا وجد اتفاق على اعتبار 

وجب إتباع العرف ومطاوعة طبائع  ووجب أن یشملھ التسلیم، أما إذا لم یوجد اتفاق

في دخل مبیع أرضا زراعیة مثل الأشیاء مع الاستھداء بالتطبیقات المختلفة، فإذا كان ال

وإذا المزروعات الناضجة یر الناضجة دون غالملحقات  حقوق الإنفاق والمزروعات 

 الرضاعة وإذا كان  المبیع حیوانا دخل في ملحقاتھ الولد الرضیع دون الذي شب عن  كان

  .قد ولد ھذا الرضیع بعد البیع فھو من منتجاتھ

قانون موجبات لبناني في صدد ملحقات  420وھذا ما نصت علیھ أیضا المادة 

  :المنقول

  .یشمل بیع الحیوان - 1

  .صغیره الرضیع -ا

  .جزه میعادالصوف أو الشعر الذي حل  -ب

إذا كان البیع بستانا أو أرضا زراعیة دخل في الملحقات الأشجار المغروسة  - 2

  .التي لم تنضج والثمار

یستحق : "ق مصري 458/2للمادة  ج المقابلة.م.ق 389وھذا ما نصت علیھ المادة 

الشيء المبیع كما یتحمل تكالیفھ من یوم انعقاد البیع، ھذا ما لم  وإیرادالمشتري انتفاع 

  ".یوجد اتفاق أو عرف یقضیان بخلاف ذلك

 وجمیعإن جمیع منتجات المبیع : "موجبات لبناني 417المادة  أیضاوتقتضي 

تسلم إلیھ تري من تاریخ إتمام البیع ویجب أن تصبح ملك للمش والطبیعیةزیاداتھ المدنیة 

  "ھناك نص مخالف مع المبیع ما لم یكن

  .المشرع اللبناني اعتبر من ملحقات المبیع الثمار التي ینتجھا من وقت البیع
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بل یلتزم بتسلیم المبیع والملحقات  وملحقاتھالبائع بتسلیم المبیع  زامتإلفي لا یك

  .1لبیع وبالمقدار المتفق علیھ في العقدبالحالة التي كان علیھا وقت ا

  :بیعمحالة ال -ب

ج والتي تقابلھا المادة .م.ق 364أي حالة التي یجب علیھا تسلیم المبیع، فالمادة 

یلتزم البائع بتسلیم المبیع بالحالة التي كان : "من القانون المدني المصري تنص 431

  ".علیھا وقت البیع وعند الاتفاق

البائع ملزم بتسلیم العقار المبیع بحالة التي ھو علیھا وقت تحریر العقد  :مثلا

الرسمي فإذا ھو أقدم أي البائع قبل نقل الملكیة للمشتري بتسجیل العقد أو الحكم لھ بصحة 

ي یطالبھ ویقاضیھ رة على ھذا العقار في الوقت الذي كان المشتعاقد على إحداث زیادالت

بنقل الملكیة، فإذا أحدث ھذا التغییر بعد أن سجل العقد، أو بعد بتنفیذ التزامھ بتعھده 

صدور الحكم بصحة التعاقد وسجل، تعتبر المحكمة أن ھذه الزیادة في أرض مملوكة 

  .لغیره، وتطبق علیھ الأحكام الخاصة بمن أحدث غراس أو بناء في أرض غیره

یع، أما إذا لم ینص الاتفاق ھذا إذا نص الاتفاق على الحالة التي یجب فیھا تسلیم المب

  :القواعد التالیة إتباع جبعلى الحالة التي یجب تسلیم المبیع علیھا و

إذا كان المبیع قیمیا وجب تسلیمھ بالحالة التي كان علیھا وقت البیع لأن المبیع 

بالذات أي الذي یعین بصفاتھ وحالتھ التي ھو علیھا وقت المعین القیمي یعني المبیع 

  .العقد

ذلك وجب على البائع أن یحافظ علیھ إلى حین وقت التسلیم لأنھ ملزم بالحالة ول

بھ علما  علمالتي كان علیھا وقت البیع، وحتى ولو كان على حالة سیئة لأن المشتري 

ذل في الالتزام بمحافظة على الشيء المبیع أن یب التزامكافیا، إذا یقع على عاتق البائع 

متى اثبت أنھ بذل  إلزام، ویستطیع البائع أن یتخلص من )ادالمعت(ادي عنایة الشخص الع

في المحافظة على المبیع عنایة الرجل العادي، فإذا كان المبیع قد ھلك رغم ذلك تحمل 
                                                             

 .189زھیة سي یوسف، المرجع السابق، ص  1



 التزامات البائع في عقد البیع:                                          الأول الفصل 
 

30 
 

ھلاكھ إذا وقع في الفترة مابین العقد والتسلیم ما لم یثبت أن الھلاك أو التلف  ةالبائع تبع

  .راجع إلى خطأ المشتري

أي المحافظة عل الشيء المبیع أنھ لا ) المشتري جاز( الالتزام ویتفرع عن ھذا

یجوز للبائع أن یحدث تغییرا في المبیع، فإذا خالف ھذا الالتزام جاز للمشتري مطالبتھ 

وإذا تعذر ذلك كان لھ أن ) البیع( عاقد بإعادة المبیع إلى الحالة التي كان علیھا وقت الت

في المبیع یرفض الاستلام وأن یطالب بفسخ العقد مع التعویض، مثلا من قبیل التغییر 

  .رھنھ بعد البیع

أما إذا كان المبیع معینا بالنوع أي من المثلیات لم یكن من المستطاع تعیین حالة 

  .المبیع وقت البیع لأنھ غیر معین بالذات

إذا لم یكن محل : "مدني مصري تنص  133ج المقابلة للمادة .م.ق 94/1المادة 

  ".الالتزام معینا بذاتھ وجب أن یكون معینا بنوعھ ومقداره وإلا كان العقد باطلا

یكون المحل بنوعھ فقط إذا كان  ویكفي أن: "الفقرة الثانیة من المادة المشار إلیھا

وإذا یتفق المتعاقدان على درجة الشيء من من العقد ما یستطاع بھ التعیین مقداره، تض

حیث جودتھ ولم یمكن تبیین ذلك من العرف  أو من أي ظرف آخر التزام المدني بتسلیم 

  "شيء من صنف متوسط

  .وھنا یجب أن نمیز بین ما إذا كان البیع قد تم على أساس عینة أو تم بعیر ذلك

 إلا أنھ 1النوع على أساس عینةفالحالة الأولى ھي الحالة التي یكون فیھا المعین ب

ا في ھذه الحالة أي البیع بالعینة، فالمبیع یعد معینا بذات، ما دامت العینة قد عینت تعیین

  .تعیین المبیع كافیا فتعیین العینة إذن یغني عن

الة الثانیة وھي الحالة التي یتم فیھا بیع المثلیات دون عینة والواجب على حأما ال

ذن نلاحظ أنھ یقع على عاتق البائع إدر المتفق علیھ من صنف متوسط، قالبائع أن یسلم ال

الالتزام بتسلیم المبیع بالحالة المتفق علیھا وقت البیع، بمعنى أنھ لا یجوز لھ أن یغیر من 
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الة المتفق علیھا وقت حھذه الحالة، فكان على البائع إذن أن یسلم المبیع للمشتري بال

المبیع دون أن یعترض یدل ھذا على أن المبیع وقت التسلیم العقد، فإذا تسلم المشتري 

، أما إذا اعترض على تسلم المبیع أو عند معاینتھ لھ البیعالتھ وقت حكان في نفس 

ت البیع فعلى قلیھ وعبعد التسلیم، لأن المبیع قد تغیرت حالتھ عن ما كانت  إیاهواختیاره 

  .ما كانت علیھ وقت البیعالتھ عن حالبائع إثبات أن المبیع لم یتغیر 

فإذا عجز عن إثبات ذلك أن المبیع أثناء التسلیم لیس بالحالة الواجبة، وتضرر 

حالة المبیع ما لم یثبت ھذا الاختلاف  اختلافالمشتري من ذلك كان البائع مسؤولا عن 

  .المشتري نفسھ خطأراجع إلى سبب أجنبي عنھ كالقوة القاھرة أو 

افعا، فزیادة القیمة من حق المشتري طالما أنھا لیست راجعة أما إذا كان التغییر ن

علیھا حكم البناء في ملك  فیطبقإلى فعل البائع نفسھ، أما إذا كانت راجعة إلى فعل البائع 

ء نیة لأن البائع بعد أن باع عالما بأنھ یبني في ملك الغیر تعھد بنقل ملكیتھ إلى الغیر سو

  .1المشتري

  :بیعممقدار ال - ج

  .مدني مصري 434و 433ج المقابلتان للمادتین  .م.ق366و 365المادتان 

إذ تتعرض ھذه النصوص كلھا لغرض ما إذا عین مقدار المبیع في عقد البیع 

  .فالبائع یكون ضامنا للمشتري في ھذا المقدار المعین

  :ونستعرض ھذه النصوص

البائع مسؤولا عن ما نقص إذا عین في عقد البیع مقدار المبیع كان : "365المادة 

منھ بحسب ما یقتضي بھ العرف، غیر أنھ لا یجوز للمشتري أن یطلب فسخ العقد لنقص 

في البیع، وبالعكس إذا تبین أن قدر الشيء المبیع یزید على ما ذكر في العقد، وكان الثمن 

ثمنا  ار بحسب الوحدة وجب على المشتري إذا كان المبیع غیر قابل للتقسیم أن یدفعدمق
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زائدا إلا إذا كانت الزیادة فاحشة ففي ھذه الحالة یجوز لھ فسخ العقد، كل ھذا ما لم یوجد 

  ".اتفاق یخالفھ

إذا عین في العقد مقدار وظھر : "من القانون المدني الأردني تنص بأنھ 492المادة 

  :ةفیھ نقص أو زیادة ولم یوجد اتفاق أو عرف بھذا الشأن وجب إتباع القواعد التالی

ر بالتبغیض فالزیادة من حق البائع یحق استردادھا عینا ضكان المبیع لا یإذا  -

  .والنقص من حسابھ سواء كان الثمن محددا لكل وحدة قیاسیة أم لمجموع المبیع

وإذا كان المبیع یضره التبغیض وكان الثمن محددا على أساس الوحدة القیاسیة  -

  .النقص من حسابھفالزیادة من حق البائع یستحق ثمنھا و

یض وكان الثمن المسمى لمجموعھ فالزیادة غوإذا كان المبیع مما یضره التب -

  .للمشتري والنقص لا یقابلھ شيء من الثمن

كلما كانت الزیادة أو النقص تلزم المشتري أكثر مما إشترى أو تفوت علیھ الصفقة 

  .قص في مقدار المشتريكان لھ الخیار في فسخ ما لم یكن المقدار تافھا ولا یخل الن

ط حقھ في خیار الفسخ المشار إلیھ قإذا تسلم المشتري المبیع مع علمھ بأنھ نقص س-

  .1"في الفقرة السابقة

  :حالة العجز في مقدار المبیع - 1

إذا : "مدني مصري على أنھ 433/1ج التي تقابل المادة .م.ق 365/1تنص المادة 

ي بھ ضالبائع مسؤولا عما نفق منھ حسب ما یقعین في عقد البیع مقدار المبیع كان 

العرف غیر أنھ لا یجوز للمشتري أن یطلب فسخ العقد لنقص في البیع إلا إذا أثبت أن 

  ".النقص یبلغ منھ الأھمیة درجة لو كان  یعلمھا المشتري لما أتم البیع

ضمنا ذلك صراحة أو غیر من القدر المذكور في العقد إلا إذا اتفق على ضفالبائع ی

  .كما إذا ورد في العقد أن مقدار المبیع قد ذكر على وجھ تقریبي
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  .وقد یقضي العرف بالتجاوز عن قدر معین من العجز كما في البیوع التجاریة

فإذا تحققت مسؤولیة البائع عن العجز حسبما ورد في المادة السالف ذكرھا كان 

  .القدر المناسببین طلب فسخ العقد أو إنقاص الثمن ب للمشتري بالخیار

ومن الناحیة الأخرى لیس للمشتري أن یطلب تكملة المبیع المعین بذات إلى القدر 

  .1المذكور في العقد لكن لھ طلب الفسخ أو إنقاص الثمن فحسب

  :حالة الزیادة في مقدار المبیع - 2

: مدني مصري على أنھ 433/2ج والتي تقابل المادة .م.ق 365/2تنص المادة 

در الشيء المبیع یزید على ما ذكر بالعقد وكان الثمن مقدار قوبالعكس إذا تبین أن "

بحسب الوحدة وجب على المشتري إذا كان المبیع غیر قابل للتقسیم أن یدفع ثمنا زائدا إلا 

ذه الحالة یجوز لھ أن یطلب فسخ العقد كل ھذا ما لم یوجد إذا كانت الزیادة فاحشة ففي ھ

أنھ یجب تفرقة بین حالة ما إذا كان الثمن مقدار ، ویتضح من ھذا النص "اتفاق یخالفھ

جملة وبین حالة ما إذا كان الثمن مقدار على أساس سعر الوحدة من المبیع، فإذا كان 

صدا قذ یغلب أن یكون متعاقدان قد إ الثمن مقدار جملة فلا رجوع للبائع على المشتري،

أن یكون المبیع بھذا الثمن ولو زاد عن القدر المذكور في العقد، وإذا كان الثمن مقدار 

على أساس سعر الوحدة كالمتر فنفرق بین ما إذا كان المبیع قابلا للتجزئة بغیر ضرر 

ن الثمن كما لا یلزم البائع على البائع فلا یلزم المشتري بأخذ القدر الزائد ودفع ما یقابلھ م

بتسلیم القدر الزائد في المقابل ثمنھ، أما إذا كان المبیع غیر قابل للتجزئة المبیع بل علیھ 

یأخذه كلھ في المقابل تكملة الثمن، إلا إذا كانت الزیادة من الجسامة بحیث لو كان قد أن 

  :ه الحالةأن یطلب الفسخ في ھذ شراء لما أتم العقد فإن لھ عندعلم بھا 

  زمان التسلیم: ثانیا

  :مدني مصري ونصھا كالأتي 346ج المقابلة للمادة .م.ق 281المادة 
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یجب أن یتم الوفاء فور ترتیب الالتزام نھائیا في ذمة المدني ما لم یوجد اتفاق  أو "

  ".نص یقضي بغیر ذلك

إذا لم یتفق انعقاد العقد وھكذا  التسلیم فورا بمجرد یتم ووفقا للقواعد العامة أن

بتسلیم المبیع في میعاد  یقضيمیعاد معین یتم فیھ التسلیم، أو كان عرف المتبایعان على 

الوقت في تسلیمھ أو أمھل القاضي البائع في معین، أو اقتضت طبیعة المبیع شیئا من 

  .1ھالمالتسلیم المبیع إلى وقت معین لوجود أسباب تبرر ھذا الإ

من فقرتھا الأولى أن التسلیم یجب أن یتم بمجرد  281ونستخلص من نص المادة 

یقضي بغیر ذلك أو نص قانوني، فحینئذ یجب تطبیق  تفاقإیوجد انعقاد عقد البیع، إذا لم 

الاتفاق أو إذا وجد عرف یقضي بمیعاد معین لتسلیم المبیع وھذا یكثر في البیوع 

  .2التجاریة

  مكان التسلیم: ثالثا

إذا كان محل الالتزام شيءا معینا بذات، وجب : "ج على أنھ.م.ق 282تنص المادة 

ما لم یوجد اتفاق أو نص تسلیمھ في المكان الذي كان موجودا فیھ وقت نشوء الالتزام 

  .یقضي بغیر ذلك

رى فیكون الوفاء في المكان الذي یوجد فیھ موطن المدین خأما في الالتزامات الأ

مركز المؤسسة إذا كان الالتزام متعلقا بھذه  في المكان الذي یوجد فیھوقت الوفاء، أو 

  ".المؤسسة

یتبین لنا من ھذه المادة أنھ في حالة ما یكون المبیع شیئا معینا بالذات وجب تسلیمھ 

في المكان الذي كان موجودا وقت البیع، فیكون التسلیم الموطن الذي یقیم فیھ البائع، أو 

  .فیھ مركز أعمال البائع إذا كان البیع یتعلق بھذه الأعمالالمكان الذي یوجد 

                                                             
 .203زھیة سي یوسف، المرجع السابق، ص  1
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وإذا كان المبیع شیئا غیر معین بالذات وإنما معین بالنوع فقط أو كان حقا مجردا 

حولھ الدائن فمكان التسلیم یكون كذلك في موطن البائع أو مركز أعمالھ كحق شخصي 

بق حیث لا یوجد اتفاق یحدد مكان إذا كان البیع یتعلق بھذه الأعمال، وھذه القاعدة تط

التسلیم، حینئذ یجب العمل بھذا الاتفاق وبالتالي على البائع أن یقوم بتسلیم المبیع في 

  .282المكان المتفق علیھ ولیس كما حددتھ المادة 

وإذا كان الشيء المبیع واجب التصدیر إلى المشتري فإن التسلیم لا یتم إلا في حالة 

إذا وجد اتفاق یخالف ذلك، حینئذ یكون الاتفاق الواجب التطبیق،  وصولھ للمشتري، إلا

 :ج والتي تقرر بأنھ.م.ق 368وھذا بناءا على أحكام المادة 

إذا وجب تصدیر المبیع إلى المشتري فلا یتم التسلیم إلا إذا وصل إلیھ ما لم یوجد "

  .1"اتفاق یخالف ذلك

  التسلیم: رابعا

تكون نفقات الوفاء على المدین مالم یوجد : "أنھلى عج .م.ق 283تنص المادة 

  "اتفاق أو نص یقضي بغیر ذلك

ین دیتبین من ھذا النص المشار إلیھ أعلاه أن نفقات التسلیم تقع على عاتق الم

م، تحملھا البائع إلى أن یتم التسلیوالمدین بالتسلیم ھو البائع ومن ثم فإن نفقات التسلیم ی

روفات الوزن والمقیاس والكیل والعد، وإذا كان المبیع ویدخل ضمن ھذه النفقات مص

شیئا معینا بنوعھ ولا یفوز إلا بأحد الطرق وكذلك مصروفات حزم المبیع ونقلھ إلى 

  .مكان التسلیم

وكذلك تدخل ضمن النفقات الرسوم الجمركیة وخاصة في الأشیاء المصدرة ھذا 

الاتفاق قبل أعمال نص  عملب غیر ذلك وجبالأصل ولكن إذا وجد اتفاق أو نص یقضي 

  .2ج المشار إلیھا سابقا.م.ق 283المادة 
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  :بالتزام التسلیم الإخلالجزاء :امساخ

یعتبر البائع مخلا بالتزام التسلیم، في حالة امتناعھ عن التسلیم، أو إذا سلم المبیع 

یر الحالة التي كان علیھا وقت انعقاد عقد البیع، أو في حالة تأخره في التسلیم عن غفي 

أو الذي یحدده القانون، وكذلك في حالة ما یصر البائع تسلیم المبیع  لیھعالمیعاد المتفق 

في غیر مكان المتفق علیھ، فإذا وقع فعل من ھذه الأفعال یكون للمشتري أن یطالب البائع 

یني إذا كان ممكنا كما یجوز للمشتري أن یطلب فسخ العقد، إنما للقاضي في بالتنفیذ الع

ھذه الحالة السلطة التقدیریة في إجابة المشتري على طلبھ، ویكون للمشتري في كلتا 

  .مقتض ھالحالتین أن یطالب البائع بالتعویض إذا كان ل

أن یشتري البضائع معینا بنوعھ فقط یجوز للمشتري شیئا وفي حالة ما یكون المبیع 

من السوق على نفقة البائع بعد أن یكون المشتري قد حصل على إذن من المحكمة قبل 

الشراء، وھذا إذا لم یقم البائع بالتسلیم في الزمان والمكان المتفق علیھما، بل یجوز 

  .للمشتري بعد أعذار البائع في حالة الاستعجال أن یشتري المبیع على نفقة البائع

ومنھ یعتبر البائع ) بتحقیق غایة(البائع بالتسلیم كما سبق القول التزام بنتیجة  والتزام

مخلا بالتزامھ بالتسلیم إذا لم یسلم المشتري المبیع حتى لو كان ذلك راجعا إلى سبب 

مسؤولیة البائع عن الھلاك المبیع قبل التسلیم حتى ولو كان راجعا  حأجنبي وھذا ما یطر

شھا قجة مفاجئة، ومسؤولیة البائع عن ھلاك المبیع قبل التسلیم سنناإلى قوة قاھرة أو حا

  :على الوجھ التالي

  .تبعة الھلاك الكلي قبل التسلیم - 1

  .تبعة الھلاك الجزئي أو نقص قیمة المبیع بسبب التلف - 2

  :تبعة الھلاك الكلي قبل التسلیم - 1

المبیع قبل تسلیمھ  إذا ھلك(من القانون المدني الجزائري إنھ  369تنص المادة 

ذار أعلاك بعد ھوقع الإذالابد للبائع فیھ سقط البیع واسترد المشتري الثمن إلا  ،بسبب

  ).المشتري بتسلیم المبیع
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أن المشرع الجزائري قد اتبع أحكام القواعد العامة، فجعل  369یتبین من المادة 

تقول أنھ في العقود الملزمة الھلاك یقع على البائع قبل التسلیم وذلك وفقا للقاعدة التي 

ذلك راجعا لسبب لا بد للبائع فیھ، وھذا  كان لجانبین یتحمل المدین تبعة الھلاك حتى ولو

محملة  1138خلافا لما علیھ الحال في القانون المدني الفرنسي والتي جاءت فیھ المادة 

تبعة الھلاك على المشتري وذلك بمجرد انعقاد العقد، وبالتالي إذا ھلك المبیع وھو في 

ذلك، انفساخ عقد البیع بقوة حیازة البائع، وقبل تسلیمھ للمشتري، ھلاكا كلیا ، ترتب على 

القانون ودون الحاجة إلى حكم القاضي، بل وبغیر حاجة إلى أعذار لكن إذا كان الھلاك 

الكلي راجعا إلى فعل البائع، فإن البائع یظل مسؤولا في مواجھة المشتري بالتعویض 

إذا كان الھلاك یرجع إلى فعل عما أصابھ من الضرر، وكذلك رد الثمن إلیھ، أما 

المشتري فإن تبعة الھلاك یتحملھا المشتري باعتباره المتسبب بذلك، وعلیھ أن یدفع 

  .الثمن كاملا للبائع، ولا یجوز استراد الثمن إذا كان المشتري قد دفعھ

المشتري دون مبرر أن یتسلم  تأخرولكن إذا أعذر البائع المشتري بتسلیم المبیع، و

الة تقع على حا كلیا فإن تبعة الھلاك في ھذه الالمبیع من البائع، ثم ھلك المبیع ھلاك

  .سابقة الذكر 369المشتري وفقا لأحكام المادة 

وتقع تبعة الھلاك على المشتري في الحالة التي یكون فیھا البائع حابسا المبیع على 

تسلیم المبیع في ھذه الحالة ترجع إلى خطأ عدم ن دفع الثمن، لأن عالمشتري لتخلفھ 

لم یدفع الثمن، وھو السبب الذي جعل البائع یحبس المبیع وبھذا تقرر المشتري حیث 

إذا تلف المبیع في ید البائع وھو ماسكا لھ (من القانون المدني الجزائري أنھ  391المادة 

  ).كان تلفھ على المشتري ما لم یكن التلف قد وقع من فعل البائع

  :التلف تبعة الھلاك الجزئي وحالة نقص قیمة المبیع بسبب -ب

أنھ إذ نقصت قیمة المبیع قبل (ني الجزائري مدمن القانون ال 370تنص المادة 

بیع إذا كان النقص جسیما بحیث ما أن یطلب فسخ الإالتسلیم لتلف أصابھ جاز للمشتري 

  ).وإما أن یبقي البیع مع إنقاص الثمن  بل العقد لما أتم البیعقلو طرأ 



 التزامات البائع في عقد البیع:                                          الأول الفصل 
 

38 
 

لك المبیع ھلاكا جزئیا وھو في حیازة البائع فإن بأنھ إذا ھ: یتبین من ھذه المادة

الھلاك یقع على البائع، ویكون للمشتري في ھذه الحالة إما أن یطلب الإنقاص الثمن 

بحیث یتعادل التزام المشتري بالثمن بما تبقى من المبیع، وإما أن یطلب فسخ العقد من 

ھلاك موجودا قبل إبرام العقد القضاء إذا كان الھلاك الجزئي جسیما بحیث لو كان ھذا ال

  .ما تم البیع

ما في المنقول المعین أیلاحظ أن الأحكام السابقة تتعلق بالمنقول المعین بالذات 

 .1الة ھلاك المبیع بقوة قاھرة، یلتزم البائع بتسلیم شيء مثلھحبالنوع، ففي 

  التزام البائع بضمان المبیع: المبحث الثاني

لجانبین، لأنھ ینشئ بمجرد انعقاده التزامات في ذمة البائع إن عقد البیع ملزم 

وأخرى في ذمة المشتري أي أن إرادة الطرفین تتجھ نحو إنشاء التزامات معینة، مما 

  .یجعل كلا منھما دائنا ومدینا في نفس الوقت

  المبیع الشيء نطاق ضمان: المطلب الأول

  والاستحقاق ضمان التعرض: الفرع الأول

المشتري یھدف من البیع إلى الحصول على المبیع للتمتع بكافة السلطات ولما كان 

التي یخولھا لھ القانون تمتعا كاملا، فلا یكفي لذلك أن ینقل البائع إلى المشتري الحق 

المبیع وأن یقوم بالتسلیم بل یلزم فضلا عن ذلك أن یضمن البائع الحق المبیع والإنتفاع بھ 

ضمان التعرض : ازعتھ فیھ، ویشمل ھذا الضمان شقین ھماانتفاعا ھادئا أي یضمن من

  .وضمان الاستحقاق

  .التعرض وأنواعھ: أولا

  ضمان التعرض - 1

  :371ینص القانون المدني الجزائري في المادة 
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یضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبیع كلھ أو بعضھ سواء كان "

لھ وقت البیع حق على المبیع یعارض بھ  یكون: التعرض من فعلھ أو من فعل الغیر

  ..."المشتري

  :439كما ینص القانون المدني المصري في المادة 

یضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبیع كلھ وبعضھ سواء كان "

بھ على  حتجمن فعل أجنبي یكون لھ وقت البیع حق على المبیع ی أوالتعرض من فعلھ 

المشتري ویكون البائع ملزما بالضمان ولو كان الأجنبي قد ثبت حقھ بعد البیع إذا كان 

  .1"ھذا الحق قد آل إلیھ البائع نفسھ

یضمن البائع سلامة المبیع من أي : "534وفي القانون المدني الإماراتي في المادة 

عقد البیع، كما یضمن یعترض المشتري إذا كان سبب الاستحقاق سابقا على  ، حق للغیر

  ".إلى سبب حادث بعد البیع ناشئ عن فعلھإذا استند الاستحقاق  المبیع البائع سلامة

یتضح من خلال ھذه النصوص أن البائع مطالب بأن یضمن للمشتري حیازة المبیع 

الھادئة، وھذا الضمان من طبیعة البیع، فلا یلزم لوجوده اشتراط خاص في العقد، 

لضمان بمقتضى نصوص القانون التي جاءت تفسیرا لإرادة المتعاقدین فللمشتري ھذا ا

والتي تبین مدى التزامات التي یضعھا العقد على عاتق البائع والنصوص المذكورة 

متعاقدین حق تعدیلھا بالتسدید أو التخفیف أو النزول عنھا لللیست من النظام العام، ف

  .فاق على عدم الضمانتبالا

نھ لا ضمان إذ ظھر أن العین المبیعة مؤجرة بعقد ثابت التاریخ ي على ذلك أتسنوی

  .قبل البیع لأن ضمان البائع لا یشمل إلا بالحقوق العینیة

فالقول بأن البائع یلتزم بنقل حیازة ھادئة للمشتري یعني أن البائع یلتزم بضمان 

  .لحیازةالتعرض والاستحقاق، ولا یلتزم بھذا إلا إذا وقع تعرض یعكر ھدوء ھذه ا

                                                             
  .لجزائر، ا2000لحسین بن شیخ آث ملویا، المتقي في عقد البیع، دار ھومة، طبعة   1
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دعوى الضمان فدعوى العجز متفرغة من التزام البائع  عن وتختلف دعوى العجز

مما تبین في  ھر للمشتري أن المبیع أقل مقدرابتسلیم ما باعھ بأكملھ للمشتري وفیھا یظ

علیھ مدة  تري في المطالبة، بفسخ البیع أو انقاص الثمن بالسكوتالعقد، ویسقط حق المش

  .یمسنة من تاریخ التسل

أما دعوى الضمان فمتفرغة من التزام البائع تمكین المشتري من الانتفاع بالمبیع 

وحیازتھ حیازة ھادئة، وفیھا یجد المشتري المبیع بمقداره، الا أن الغیر ینازعھ فیھ، وھي 

سنة على المنازعة أو على الحكم النھائي الصادر باستحقاق  15لا تسقط إلا بمضي 

  . رأي الأرجحالغیر للمبیع على ال

ویشمل ضمان البائع ناحیتین، فالبائع یضمن للمشتري فعلھ ھو كما یضمن الفعل 

  .  1الصادر من أجنبي

  :أنواع التعرض

من القانون المدني الجزائري یفھم بأن ھناك نوعین من  371استنادا لنص المادة 

  :التعرض الشخصي والتعرض من الغیر ونص المادة كالآتي: التعرض

یضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبیع كلھ أو بعضھ سواء كان "

التعرض من فعلھ أو من فعل الغیر یكون لھ وقت البیع حق على المبیع یعارض بھ 

بعد البیع وقد آل  ثبتالمشتري ویكون البائع مطالبا بالضمان ولو كان حق ذلك الغیر قد 

  .إلیھ ھذا الحق من البائع نفسھ

  :ضمان التعرض الشخصي - أ

فیجب على  ،من القواعد القانونیة أن من یجب علیھ الضمان یحرم علیھ التعرض

البائع أن یمتنع عن كل عمل ینشأ منھ تعرض مادي أو قانوني لانتفاع المشتري بالمبیع 

  .كلھ أو بعضھ
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یجوز المبیع، وبعبارة أخرى لا  تزم بعد منازعة المشتري في ملكیةأي أن البائع یل

لھ أن یتعرض للمشتري والانتفاع بالمبیع سواء كان تعرضھ قانونیا أو مادیا، ویكون 

  .التزامھ سلبیا

  :أما التعرض القانوني - 1

فھو أن یستعمل البائع حقا ادعاه على المبیع وكان ذلك یؤدي إلى نزع المبیع من ید 

ت البیع استرداد المبیع من المشتري، ومثالھ أن یطلب البائع الذي لم یكن مالكا للمبیع وق

ه جاالمشتري بحجة أنھ كسب حق للملكیة بعد البیع، ولكن لا یعتبر تعرضا تمسك البائع ت

 تھ دعوى بطلان مطلق مؤسس على باعثالمشتري بحق یقره القانون لمصلحتھ كإقام

یام من النظام العام أو دعوى بطلان نسبي مبناه حمایة البائع، أو دعوى فسخ مبناھا عدم ق

المشتري بتنفیذ التزاماتھ، وھذا ما قضت بھ محكمة النقض المصریة بأن لیس للبائع أن 

  .-ملكیة المبیع-یدعي لنفسھ سبب عدم تسجیل العقد وتراخي نقل الملكیة 

  :أما التعرض المادي - 2

یكون بأي فعل مادي یعكر بھ البائع حیازة المشتري، دون أن یستند على القیام بھ 

یدعیھ على المبیع، وحتى لو كان الفعل المكون لھا النوع من التعرض لیس إلى أي حق 

ط الفعل الضار بل یعتبر جائزا للغیر، أي أن الفعل وفي ذاتھ خطأ ولا تتوافر فیھ شر

المادي الذي یقوم بھ البائع، یعتبر تعرض شخصیا في حین أن غیره یستطیع القیام بھ، 

عن العقد فھي مسؤولیة عقدیة، أما إذا كان فعلھ إخلال  ناشيفإذا كان فعلھ إخلالا بالتزام 

  .بالواجب العام فالمسؤولیة تكون تقصیریة

 15والتزام البائع بضمان أفعالھ الشخصیة التزام دائم، فلیس للبائع حتى بعد انقضاء 

  .1سنة أن یدعى تخلصھ منھ
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  :شروط التعرض الشخصي - أ

البائع عمل من شأنھ أن یحول كلیا أو یجب لقیام التعرض الشخصي أن یصدر من 

  .جزئیا دون انتفاع المشتري بملكیتھ المبیع

  :فیجب إذن توافر شرطین

  .أن ینشأ من فعل البائع، نفسھ إخلال بانتفاع المشتري - 1

أن یكون التعرض الذي وقع فعلا من شأنھ أن یحول كلیا أو جزئیا دون انتفاع  - 2

تعارض مع التزامات یذلك أن یكون العمل مما  المشتري بالمبیع، ویضاف عادة إلى

  .البائع

  وقوع التعرض فعلا: الشرط الأول

فمجرد احتمال وقوعھ لا یكفي لقیام الضمان مثلا إذا مدد البائع المشتري بالتعرض 

لھ فلا یكفي ھذا التھدید لقیام ضمان التعرض ما دام البائع لم ینفذ تھدیده، إذن یجب أن 

  .المؤدیة إلى حرمان المشتري من الانتفاع بالعین المبیعةتقع فعلا الأعمال 

إذا باع البائع العقار المبیع مرة ثانیة، وبادر المشتري الجاني إلى التسجیل قبل : مثلا

المشتري الأول فانتقلت إلیھ الملكیة دون المشتري الأول، لكن المشتري الثاني لم یتخذ 

ول، فلیس لھذا الأخیر أن یحتج علیھ ویطلب أي إجراء لنزع العقار من ید المشتري الأ

صدر من  قدإبطال بیع ملك الغیر، لأن البیع الذي صدر من البائع إلى المشتري الثاني 

  .ولكن لھ أن یرفع الدعوى فسخ البیع لعدم قیام البائع بتنفیذ التزامھ بنقل المكلیة إلیھ ،مالك

ع من البائع قدیة محضة نفالقسم الأول من التعرض الشخصي یقوم على أعمال ما

ن یبیع شخص متجرا لآخر ثم یعمد إلى إنشاء متجر مجاور من نفس النوع، یجتذب أك

فإن ھذا العمل یعتبر منافسة  كم تعودھم على التعامل مع البائعإلیھ زبائن المحل المبیع بح

الذي  غیر مشروعة وإخلالا بالتزام البائع بعدم المنافسة، في حین أنھ لو أن أجنبیا ھو
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أنشأ المتجر المجاور فإن منافستھ تكون مشروعة، مادامت في حدود المنافسة المألوفة 

  .بین التجار

، نعمل من أعمال العنف والتعدي على المشتري في حیازتھ للعیبأما إذا قام البائع (

فإنھ یكون مسؤولا عنھ كمسؤولیة أي شخص أجنبي عن أعمالھ غیر المشروعة ولیس 

  ).ا ملزما بالضمانعبائبإعتباره 

ن یبیع البائع العقار أأما القسم الثاني من التعویض فیقوم على تصرفات قانونیة، ك

اني إلى تسجیل قبل المشتري الأول فتنتقل الملكیة إلیھ ثمرة ثانیة، ویبادر المشتري ال

دون الأول، فینتزع منھ العقار، فھنا تعرض من جانب المشتري الثاني وھو تعرض 

الغیر وفي نفس الوقت تعرض شخصي صادر من البائع نفسھ، لأن المشتري  صادر من

یبیع الثاني في تعرضھ قد استمد حقھ من البائع نفس الشيء بالنسبة لبیع المنقول كأن 

البائع سیارة مرة ثانیة وسلمھا المشتري الثاني فتنتقل إلیھ الملكیة بموجب الحیازة بحسن 

ل من المشتري الثاني والبائع في وقت واحد للمشتري النیة، فھنا تم تعرض صادر من ك

  .   1الأول

ھذا كلھ عن التعرض المادي الصادر من البائع سواء كان قائما على أعمال مادیة 

  .محضة وقعت من البائع، أو كان قائما على تصرفات قانونیة صادر منھ

زام مؤید وقد قضت محكمة النقض المصریة بأن التزام البائع بعدم التعرض الت

سنة، ولكن  15بمعنى أنھ یتولد من عقد البیع باستمرار بھ البائع ولو بعد البیع لأكثر من 

إذا حدث ھذا التعرض من جانب البائع ووضع یده على المبیع وسكت المشتري عن ھذا 

سنة، انقلب وضع الید سببا  15ى على وضع ید البائع ضالتعرض بعد وقوعھ، وم

  .ون ضمان البائعمشروعا للتملك یحول د

وإذا ما حصل تعرض من البائع كان المشتري أن یطلب وقف التعرض والمطالبة 

ر الحاصل، فالضمان أما أن یكون تعویض أو بالامتناع من تحدید بعض ضربتعویض ال
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مشتري ببعض الأعمال الأعمال المادیة مع تھدیده بغرامة مالیة، أو عدم الاحتجاج على ال

  .رھا البائعباش القانونیة التي

فحسب بل یكون أیضا على  النطاق   وضمان الفعل الشخصي لا یلتزم بھ البائع

البائع ملزمون مثلھ بالضمان، ولا یجوز لھم  فورثةالعام للبائع وكل من التزموا معھ 

إقامة دعوى الاستحقاق على المشتري إذا كان البائع قد باع من غیر حق شیئا مملوكا 

  .البائع وورثتھ كفیل لھم، كذلك یقع الضمان على

ل للانقسام فیما وإذا تعدد الملتزمون بالضمان فالرأي أن التزام البائع یعتبر غیر قاب

الفعل الشخصي فمحل الالتزام ھو ضمان الحیازة الھادئة  ن عنیختص بالضما

  . 1للمشتري، وللحیازة الھادئة لا تقبل الانقسام حتى لو كان الشيء قابلا التجزئة

  خصائص الالتزام بضمان التعرض الشخصي -ب

 :ھو التزام أبدي - 1

التعرض ذھبت محكمة النقض المصریة في حكم لھا إلى أن التزام البائع بعدم  

، فیمتنع علیھم أبدا التعرض ورثةللمشتري التزام أبدي كما ینتقل ھذا الالتزام أیضا إلى ال

من حقوق بموجب العقد إلا إذا توفرت لدیھم من تاریخ عقد البیع  ھلمشتري فیما كسبل

  .شروط وضع الید على الأرض المبیعة لمدة الطویلة المكسبة للمكلیة

رأسھ محكمة النقض الفرنسیة، ویسانده عدد كبیر  ویذھب القضاء الفرنسي وعلى

إلى القول بأن البائع الذي یحتفظ  ،كولان، كبیتانو ،من الفقھاء أمثال أوبري، ورولیدان

  .بحیازة المبیع لا یمكنھ التعرض للمشتري بالاستناد إلى التقادم  المكسب

لأن الالتزام بالضمان التزام مؤید فیكون الاستثناء إلى التقادم المكسب من قبل 

التعرض لكن الدكتور المصري خمیس خضر یرى بأن ھذه الحجة منتقدة لأنھ إذا كان 

التزام البائع بضمان التعرض التزاما أبدیا، كان للمشتري في حالة التعرض الرجوع 
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 15من الدعاوي بانقضاء  كغیرھا ھذه الدعوى تسقطعلى البائع بدعوى الضمان، إلا أن 

  .سنة من وقت التعرض فعلا

 :عدم قابلیة الالتزام بضمان التعرض للانقسام - 2

التزام البائع بضمان تعرضھ الشخصي سواء كان مادیا أو قانونیا ھو التزام  

زام غیر بالامتناع عن التعرض بنفسھ للمشتري في حیازة المبیع والانتفاع بھ، فھو الت

كان منزلا لمیقابل التجزئة ولو كان المبیع ذاتھ قابلا للانقسام، فمثلا لو كان شخصان 

على الشیوع وباع الشخصان المنزل معا، یلتزم كل منھما نحو المشتري بضمان 

  .التعرض الصادر منھ في كل المنزل، ولیس في النصیب الذي باعھ فقط

معا ثم ظھر أن أحدھما ھو الوارث وحده وكذلك لو أن شخصین ورثا منزلا فباعاه 

أن یسترد شیئا من المشتري لأنھ ضامن لتعرضھ الشخصي في كل  خیرفلا یجوز لھذا الأ

المنزل، ولكن لھ أن یرجع إلى الشخص الآخر الذي ظھر أنھ غیر وارث، وھذا ھو الحل 

ي وكذا الذي أخذ بھ القضاء والفقھ الفرنسیان، والذي أخذ بھ أیضا الفقھ الجزائر

  .المصري

 : مدى انتقال الالتزام بضمان التعرض إلى الخلف العام والخلف الخاص - 3

المدین في ھذا الالتزام ھو البائع وھو الذي یقع منھ التعرض الموجب للضمان، ولا 

ینتقل ھذا الالتزام إلى الخلف العام لأن التزام في القانون المصري والجزائري لا ینتقل 

  .لوارث بل یبقى في التركةمن المورث إلى ا

م مات فإن الوارث یستطیع أن یسترد ث ھإذا باع شخص عینا مملوكة لوارث: مثلا

ة من المشتري ولا یجوز لھذا الأخیر أن یحتج علیھ بأن الالتزام بالضمان قد بیعالعین الم

تزام انتقل من مورثھ إلیھ، لأن ھذا الالتزام لا ینتقل من المورث إلى الوارث ولكن الال

ما اتفق علیھ  تري أن یرجع التركة بالتعویض وھذابالضمان یبقى في التركة وللمش

الفقھاء وفي ھذا المعنى یقول أیضا الأستاذ الدكتور عبد المنعم البدراوي أن الالتزام 
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بضمان التعرض لا ینتقل إلى الورثة بل یبقى في التركة، وكذلك لا ینتقل الالتزام بضمان 

  .إلى الخلف الخاص يالتعرض الشخص

لو باع شخص عقارا أو أوصى بشخص آخر، وبعد موتھ بادر الموصى لھ : فمثلا

یسجل المشتري البیع فإن المشتري لا یستطیع أن یحتج على  نإلى تسجیل الوصیة قبل ا

الموصى لھ بأنھ ملتزم بالضمان لیسترد منھ العقار لأن الالتزام بالضمان لا ینتقل من 

صى لھ، بل یبقى في التركة وینقسم في رجوعھ بھذا الحق على الموصى إلى المو

  .  1المصوى لھ

  :ما یترتب على قیام التعرض الصادر من البائع - ج

التزام البائع بعدم التعرض المشتري التزام أبدي، دائم إذ یجب على  البائع أن یمتنع 

سنة وھي  15ن عن التعرض للمشتري في أي وقت ولو كان قد انقضى على البیع أكثر م

مدة التقادم دائما أما إذا أخل البائع بالتزامھ بأن تعرض فعلا للمشتري، تولد عن ھذا 

الالتزام الأصلي بعدم التعرض التزام جزئي بالتعویض، وھذا الالتزام ھو الذي سقط، 

سنة من وقوع التعرض فعلا، تسقط بالتقادم ولا  15فإذا لم یطالب بھ المشتري خلال 

  ).الالتزام الجزائي(مشتري بعد ذلك أن یطالب البائع بالتعویض یستطیع ال

ئي تختلف باختلاف الأحوال التي یقوم فیھا ضمان اوطریقة تنفیذ ھذا الالتزام الجز

التعرض، فإذا كان تعرض البائع للمشتري قائما على أعمال مادیة محضة، كمنافسة 

ما أصابھ من ضرر عالمشتري في المتجر المبیع وجب على البائع تعویض المشتري 

بئر أخرى بالقرب ر الآخر فیقوم المالك بحفر الئبسبب ھذه المنافسة، أو أن یبیع المالك ب

منھا، فھذا یؤدي إلى نقص ماء البئر المبیعة، فھنا یجب على البائع أیضا تعویض 

المشتري عما أصابھ من ضرر بسبب حفر البئر الأخرى، ففي ھاتین الحالتین وجب 

على البائع أن یقفل المتجر الذي أنشأه أو البئر التي حفرھا، ویجوز أن یحكم علیھ بتھدید 

  .ال المتجر أو إلغاء البئرقفر فیھ عن إیتأخیوم أو أسبوع أو شھر مالي عن كل 
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أما إذا كان تعرض البائع المشتري قائما على التصرف قانوني صادر منھ، كمن 

لى تسجیل البیع قبل الأول، ’وسبق ھذا الأخیر  مرة أخرى لمشتري ثان  باع مثلا العقار

بائع في ھذه الحالة أما الموجب فھنا یرجع ھذا الأخیر أي المشتري الأول على ال

استحقاق الغیر للمبیع وإما بموجب ضمان البائع التعرض الصادر منھ، لأن الغیر استمد 

  .حقھ من البائع نفسھ

وإذا كان تعرض البائع قائما على إدعاء لنفسھ حقا على المبیع، كمن باع عینا غیر 

ترد دعوى البائع  أناصة وھي مملوكة لھ ثم تملكھا بعد ذلك فالجزاء ھنا یتخذ صورة خ

باسترداد المبیع من المشتري فلا یستطیع أن یسترد العین لأن من وجب علیھ الضمان لا 

  .یستطیع الاسترداد

نتھي إلى القول في ھذا الصدد إن جزاء إخلاء البائع بالتزامھ بضمان التعرض ت نإذ

ب التنفیذ العیني فإذا الشخصي للمشتري یخضع للقواعد العامة، بحیث یكون للمشتري طل

لم یكن التنفیذ العیني ممكنا أو لم یطلبھ المشتري حكم بالتنفیذ بالمقابل أي بالتعویض كما 

یجوز للمشتري أن یطلب فسخ البیع لإخلال البائع بالتزامھ بالضمان ومع التعویض إن 

  .لحكان لھ م

  :الإنفاق على تعدیل أحكام ضمان التعرض الشخصي -د

  :مصري على نصھا كالآتي م.ق 446ج والتي تقابلھا المادة .م.ق 378المادة 

یبقى البائع مسؤولا عن كل نزع ید ینشأ فعلھ، ولو وقع الإنفاق على عدم الضمان "

  ".ویقع باطلا كل اتفاق یقضي بغیر ذلك

إذا اتفق على عدم الضمان بقي البائع مع ذلك مسؤولا : "م مصري.ق 446المادة 

  ".یر ذلكغن فعلھ ویقع باطلا كل اتفاق یقضي بعن استحقاق ینشأ ع

یعرض النصان السابقان حالة واحدة من أحوال ثلاث في الاتفاق على تعدیل أحكام 

  .ضمان التعرض، وھي حالة الإنفاق على إسقاط الضمان
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نفاق على زیادة الضمان توجد إلى جانب ھذه الحالة حالتان أخریان وھما حالة الإو

الضمان، وبمفھوم المخالفة بفھم من النصین السابقین بأن  انقاص وحالة الإتفاق على

  .حائز ان جائز، وكذلك الإنفاق على إنقاصالإنفاق على زیادة الضم

فاق على زیادة الضمان أن یتفق المشتري مع البائع بأن لا یقوم فمثلا بالنسبة للإت

ه المشتري، فإذا كان ھذا الأخیر بأعمال معینة تتعارض مع الانتفاع الخاص الذي أراد

المبیع متجرا مثلا لسلطة معینة ویرید المشتري أن یضیف إلى ھذه السلطة سلطة أخرى 

لم یكن البائع یتاجر فیھا، جاز أن یتفق مع البائع على عدم إنشاء متجر إلى جانبھ تباع فیھ 

دة السلطة الأصلیة أو السلطة الأخرى، ویكون المشتري ھنا اتفق مع البائع على زیا

الضمان كأن یشترط بائع المتجر على  بالنسبة لحالة الاتفاق على انقاص الضمان، أما

جر المبیع، المشتري عدم منعھ من إنشاء متجر یبیع فیھ بعض السلع التي یتعامل فیھا المت

من ضمان البائع للتعرض، ولكن الاتفاق على إسقاط الضمان  ففي ھذا الاتفاق إنقاص

  .ز ویكون إذا وقع باطلاائجتاما غیر إسقاطا 

  :ضمان التعرض الصادر من الغیر

م مصري فضلا عن الإلزام .ق 489ج المقابلة للمادة .م.ق 371رأینا أن المادة 

البائع بعدم تعرضھ الشخصي تلزمھ أیضا بضمان التعرض للمشتري إذا كان التعرض 

لیھ بعد البیع بفعل البائع من فعل الغیر، یستند الحق ثابت للغیر وقت البیع، أو كان قد آل إ

نفسھ، فتعرض الغیر ھنا ھو التزام البائع بدفع تعرض الغیر الذي یدعي حقا على المبیع 

الذي ھو في ید المشتري، أما أن یكون الحق الذي یدعیھ ھذا الغیر ثابتا وقت البیع أو آل 

لتزام بالضمان إلیھ بعد البیع بفعل البائع نفسھ ویكون التزامھ ھنا إیجابیا، وبغرض الا

على البائع أن یتدخل في الدعوى المقامة على المشتري لیساعده في الخصومة المقامة 

  .علیھ من الغیر

والتعرض الحاصل من الغیر الذي یسأل عنھ البائع ھو التعرض القانوني، فلا 

لنسبة إلى یضمن التعرض المادي ولو ترتب علیھ خروج المبیع من ید المشتري، فبا

حق على المبیع یكون المشتري  أيلأشخاص لا یدعون االمادي الحاصل من التعرض 
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یدافع عن نفسھ وفي القوانین الحمایة الكافیة لھ والقضاء مستقر أن مجرد التفكیر  أن

المادي الحاصل من الغیر المشتري في العین المبیعة لا یدخل بأي حال في ضمان البائع 

بصفتھ ھذه ھو التعرض أو  البائع ن ما یضمنھحتى لو كان منصوصا علیھ في العقد لأ

إلزام البائع بالضمان یجب أن یدعي الغیر ب أو نزاع قانوني، فسبإلى الاستحقاق المستند 

حق ملكیة حق، (الذي صدر منھ التعرض بأن لھ حق على الشيء المبیع سابقا على البیع 

عرض عن المشتري ومحل الالتزام في ضمان تعرض الغیر ھو دفع الت ،)إتفاق، رھن

فھو التزام بعمل، والتزام البائع بضمان تعرض الغیر ھو التزام بتحقیق غایة لا بوسیلة 

إذا لا یكفي أن یبذل جھده في دفع التعرض من الغیر بل علیھ أن یمنع ھذا التعرض، فإذا 

لم یفلح في ذلك  إذا نجح في دفع التعرض الغیر كان ھذا تنفیذا عینیا لالتزامھ، أما

ما عاستحق المبیع كلیا أو جزئیا من ید المشتري، كان على البائع أن یعوض المشتري و

  .بضمان الاستحقاق ىأصابھ من ضرر حسب ھذا الاستحقاق وھذا ما یسم

إذن  التعرض الصادر من الغیر والذي یضمنھ البائع ھو التعرض القانوني أي 

ودا وقت البیع أو بعد البیع بفعل بإدعاء ھذا الغیر بحق على المبیع سواء كان الحق موج

  .  1البائع نفسھ، وسواء كان ھذا الحق عینیا أو شخصیا

 العقد من الغیر سواء الواقع كما یلتزم البائع أیضا بضمان التعرض القانوني

الصادر منھ مسجلا أو غیر مسجل لأنھ لا یترتب على عدم تسجیل العقد إخلاء مسؤولیة 

من الالتزام، وعلیھ أن یمكن المشتري من حیازة المبیع والانتفاع بھ انتفاعا ھادئا، وقد 

بنت محكمة النقض المصریة على ھذا المبدأ، أن المشتري الرجوع على البائع بالضمان 

  .ین المبیعة بناء على طلب الدائن البائع الشخصيإذا نزعت ملكیة الع

أما الضمان في حالة توالي البیوع، فیكون للمشتري الأخیر إذا استحق المبیع في 

الدعوى المباشرة أو الدعوى الغیر : یده، أن یرجع على الباعة السابقین بإحدى الدعویین

  .المباشرة

  
                                                             

 .153خلیل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص  1
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  شروط تعرض الغیر الذي یضمنھ البائع - أ

  أن یكون التعرض قانونیا: لأولالشرط ا

لقد رأینا أن البائع لا یضمن التعرض المادي الصادر من الغیر، فعلى المشتري أن 

یدفع ویواجھ الغیر في ذلك، كما یستطیع أن یرفع شكواه إلى الجھات الإداریة وغیرھا 

  .من الجھات المسؤولة عن اغتصاب ملكھ

ي یستند فیھ التعرض القانوني الذ ھذا عن التعرض المادي الصادر عن غیر، أما

على المبیع فیضمنھ البائع، ولا یلزم أن یكون الحق الذي یدعیھ الغیر إلى حق یدعیھ 

الغیر ثابت، بل یكفي مجرد الإدعاء حتى ولو كان ھذا الإدعاء البطلان، یستوي أن یكون 

  .الحق الذي یدعیھ الغیر متعرضا للمشتري عینیا أو شخصیا

قد یكون أصلیا أو تبعیا ومثال الحق العیني الأصلي الذي یدعیھ الغیر والحق العیني 

حق الملكیة على المبیع كلھ أو جزء منھ شائع، فیتقدم الغیر إلى المشتري : على المبیع

رد ما یدعي ملكیتھ، فھنا قد تكون بباعتباره المالك الحقیقي للمبیع كلھ أو بعضھ، ویطالب 

یدعیھ الغیر رھن ما الحق العیني التبعي فقد یكون حق دعوى استحقاق كلي أو جزئي، أ

  .على المبیع أو حق اختصاص أو حق امتیاز

الشخصي الذي یدعیھ الغیر، حق المستأجر فإذا كان الغیر یدعي انھ  قومثال الح

استأجر من البائع العین المبیعة بإیجار لھ تاریخ ثابت سابق على المبیع، واحتج بحقھ 

ھذا الإدعاء من جانب الغیر تعرضا مبنیا على سبب قانوني یضمنھ على المشتري كان 

  .البائع

  :ن یكون التعرض حالا أو وقع فعلاأ: الشرط الثاني

یجب أن یكون التعرض حالا لا احتمالیا، فلیس للمشتري أن یلجأ إلى ضمان البائع 

لت منازعة ما دام الغیر لم یتعرض لھ، فحق الضمان المقرر للمشتري لا ینشأ إلا من و

الغیر لھ، أي أن البائع لا یلتزم بضمان تعرض الغیر إلا إذا كان ھذا التعرض حالا 

لا بحقوق المشتري في انتفاعھ بالمبیع وحیازتھ حیازة ھادئة، أما مجرد خشیة خوم
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یحتمل أن یكون ) كحق الرھن(المشتري وقوع التعرض أو اكتشافھ وجود حق الغیر 

انون رفع دعوى الضمان في الحال لاحتمال عدم وقوع سبب للتعرض، لا یبیح لھ ق

  .التعرض من الدائن المرتھن

ولذلك یجب أن یكون التعرض واقعا من الغیر، فالغیر من طرف أجنبي لیس طرفا 

في عقد البیع یدعي حقا على المبیع ویرفع بھذا الحق یكون على المشتري، إلا أن 

الذي یدعیھ، فالغیر ھنا ھو المدعي إلا أنھ قد الدعوى التي یرفعھا تختلف باختلاف الحق 

ور البیع یكون ھو المدعي علیھ كأن یكون المشتري ھو الذي یرفع دعوى بعد صد

  ).أي دعوى استرداد( یطالب فیھا الغیر بملكیة المبیع

فالتعرض إذن یكون واقعا فعلا من الغیر بدعوى ترفع أمام القضاء یكون فیھا الغیر 

ي علیھ، إلا أن رفع الدعوى أمام القضاء لیس ضروریا في كل الأحیان إما مدعیا أو مدع

لوقوع التعرض فعلا، فقد یقع التعرض من الغیر دون أن ترفع بھ دعوى ویتحقق ذلك 

، أو یصالحھ علیھمثلا إذا اعتقد المشتري أن الغیر على حق فیما یدعیھ فیسلم لھ بإدعائھ 

الة یخاطر بأحد حمبیع ولكن المشتري في ھذه الرھن على البأو یدفع لھ الدین المضمون 

  :أمرین

أن یثبت البائع أن الغیر لم یكن على حق فیما یدعیھ على خلاف ما اعتقده  - 1

  .المشتري وعندئذ یفقد المشتري حقھ في الرجوع على البائع بالضمان

قیمة ما أن البائع لم یستطیع إثبات ذلك، فلھ أن یرد للمشتري المبلغ الذي دفعھ أو  - 2

م جزائري وكذلك یعتبر .ق 374و 373أداه مع الفوائد والمصروفات بموجب المادتین 

لمبیع وبعد البیع تملكھ المشتري وى إذا كان البائع غیر مالك لالتعرض دون أن ترفع دع

أن یبیع شخص عینیا غیر مملوكة لھ، فلا تنتقل : بسبب آخر غیر البیع الصادر لھ، فمثلا

مشتري بسبب البیع، ولكن المشتري یرث العین من المالك أو یشتریھا منھ الملكیة إلى ال

فتنتقل الملكیة إلى المشتري بسبب آخر غیر البیع، وبھذا تكون العین استحقت المالك 

الحقیقي، ثم انتقلت بعد ذلك من المالك الحقیقي إلى المشتري، فیجب على البائع ضمان 

  .الاستحقاق
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  :ملاحظة

ائع بدفع التعرض الصادر من الغیر معلق على شرط رفع دعوى من التزام البإن  

كان للبائع أن یتدخل في  الشرطتى تحقق ھذا مالغیر وقیام المشتري بإخطار البائع بھا و

ات إلى جانب المشتري وأن یحل محل ھذا الأخیر إذا طلب علمرافاخصومة وفقا لقانون 

  .إخراجھ منھا

  .ذي یدعیھ الغیر على المبیع موجود وقت البیعأن یكون الحق ال: الشرط الثاني

أن یكون الحق قد آل إلى الغیر بعد البیع من البائع نفسھ، فإذا كان حق التعرض 

موجودا وقت البیع، فالبائع یسأل عنھ أیا كان سبب الحق سواء كان راجعا لفعل البائع، 

دخل للبائع في إنشائھ، كما كما لو كان قد قرر حق اتفاق على العقار قبل البیع، أو كان لا 

  .  ه علیھ واكتملت مدة التقادم المكسب قبل انعقاد البیعضعا یدلو كان الغیر وا

البیع  وقت ولا یشترط لضمان البائع التعرض الصادر من غیر أن یكون المشتري

غیر عالم بالحق الذي یدعیھ غیر أو أن یكون البائع عالما بھذا الحق، فحتى لو كان 

عالما بالحق الذي یدعیھ الغیر، وحتى ولو كان البائع لا یعلم بھ فإن البائع یكون المشتري 

  .خاص باتفاقمع ذلك مسؤولا عن الضمان، إلا إذا اشترط عدم المسؤولیة 

  :البیع الذي ینشئ الضمان * 

بیع ینشئ  كل  ما أنكبیع ینشئ ضمان البائع للتعرض الصادر من الغیر  كل 

ي في ذلك بیع المساومة وبیع المزاد ولو كان وویست ضمان البائع لتعرضھ الشخصي،

  .1بیعا قضائیا أو إداریا

 

 

 
                                                             

 .152لحسین بن شیخ أرث ملویا، المرجع السابق، ص 1



 التزامات البائع في عقد البیع:                                          الأول الفصل 
 

53 
 

  :جزاء الإخلال بالالتزام بضمان تعرض الغیر -ب

  :التنفیذ العیني

ن یمتنع البائع عن ام ینشأ مباشرة عن عقد بیع وھو أإن التنفیذ العیني ھو التز

تري سواء كان تعرض مادي أو قانوني وأن یدفع كل تعرض قانوني التعرض للمش

قد تحقق  من الغیر فإن البائع ، فمتى قام ضمان البائع للتعرض الصادررصادر من الغی

التزامھ، یجب علیھ أن ینفذ التزامھ تنفیذا عینیا، بأن یجعل الغیر الذي تعرض للمشتري 

مدعیا بحق على المبیع بكف عن تعرضھ وینزل عن ادعائھ بھذا الحق، فإذا عجز البائع 

عن التنفیذ العیني بأن فاز الغیر بإثبات ما یدعیھ وقضي لھ بالحق المدعي بھ، فقد وجب 

ئع أن ینفذ التزامھ بالضمان عن طریق التعویض فیعوض المشتري عما أصابھ على البا

من الضرر لاستحقاق المبیع في یده طبقا للقواعد التي قررھا القانون وھذا ھو ضمان 

  .الاستحقاق

فإنھ ینشأ عن الإخلال بالتزام أصلي " التعویض"أما التزام البائع بالضمان الجزائي

ذا یترتب تفویت الانتفاع بالمبیع على المشتري بعض وھو عدم منع التعرض وعن ھ

للغیر، فالتزام البائع یدفع تعرض للغیر التزام  ھالوقت أو باستحقاق المبیع كلھ أو بعض

بغایة وحتى إذا فشل في رد ھذا التعرض، اعتبر مخلا بالتزامھا لتعرض واستوجب 

  .الجزاء

بضمان تعرض الغیر أن المشرع أورد ویراعى بالنسبة للتنفیذ  العیني التزام  البائع 

م .ق 441و 440ج اللتین تقابلھما المادتان  .م.ق 373و 372نصین ھما نص المادة 

لمشتري، أي رفع لمصري، ومن خلال ھذه النصوص، نستخلص أن الغیر إذا تعرض 

ھ أو بعضھ، أو رفع دعوى أخرى كدعوى كلعلیھ دعوى استحقاق یدعي ملكیة المبیع 

  .رھا، فعندئذ یتحقق التزام البائع بدفع ھذا التعرضالرھن أو غی

ویبدأ التزامھ بالتنفیذ العیني بأن یدخل في الدعوى إلى جانب المشتري أو یحل محلھ 

فیھا، ویدفع الإدعاء الغیر بمختلف الوسائل القانونیة حتى یصدر حكم برفض دعواه، 
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یتدخل أو تدخل ولكنھ فشل في دفع التزامھ عینیا، أما إذا لم  نفذوفي ھذه الحالة یكون قد 

ھذا التعرض وجب علیھ تنفیذ التزامھ بالتعویض، بشرط أن یقوم المشتري بإخطار البائع 

في الوقت الملائم، ودعوتھ لیتدخل في الدعوى حتى ینفذ التزامھ بالضمان تنفیذا عینیا، 

، وھذا بأن یجعل الغیر یكف عن ادعائھ أو بأن یحصل على حكم قضائي یرفض دعواه

م مصري، فالتزم البائع .ق 440ج المقابلة لنص المادة .م.ق 372ما تنص علیھ المادة 

بدفع ھذا التعرض یعتبر التزام یتحقق غایة فلا یقبل من البائع أنھ بذل أقصى جھده، بل 

أنھ إذا لم یفلح في ذلك أعتبر مخلا بالتزامھ بالتعرض،  ولیس للإخطار أي شكل خاص، 

ا، یصح شفویا، ولكن عبء الإثبات یقع على المشتري وھذا ما یراه معظم كما یصح كتابی

  .الفقھاء أمثال عبد الفتاح عبد الباقي، جمیل شرقاوي، منصور مصطفى منصور

ویمیز النصان السابقان غرضین فإما أن یتدخل البائع في دعوى الاستحقاق، وإما 

ر كان علیھ خیو حل محل ھذا الأألا یتدخل، فإذا تدخل في الدعوى إلى جانب المشتري أ

أن یدفع إدعاء  الغیر جمیع الوسائل القانونیة التي یملكھا كما سبقت الإشارة، أما إذا لم 

  :یتدخل وجب التمییز بین طرفین

فإما أن یكون المشتري قد دعاه للتدخل في الوقت الملائم ولم یتدخل، وإما أن 

  :لك نخلص إلى الحالات الآتیةالمشتري لم یخطر البائع ولم یتدخل وتبعا لذ

  ھي حالة تدخل البائع في دعوى الاستحقاق: الحالة الأولى

قدم شفاھة في الجلسة یطلب بویكون ذلك بصحیفة تعلن للخصوم قبل یوم الجلسة أو 

في حضورھم ویثبت في محضرھا ولا یقبل التدخل بعد إقفال المرافعة، ھنا على البائع 

ى ولو لم یخطر من المشتري لأنھ ھو الأقدر من ھذا الأخیر أن یتدخل من تلقاء نفسھ حت

ھو الذي یدخل البائع ضامنا في الدعوى، فإذا " المتعرض"كما یجوز أن یكون الغیر

من جھة المشتري أو الغیر، جاز  فیھاتدخل البائع ضامنا في دعوى الاستحقاق أو أدخل 

جوز لھ أن یخرج منھا فیدخل للمشتري أن یبقى في الدعوى فینضم إلیھ البائع، كما ی

البائع محلھ فیھا، حیث یتولى دفع ادعاء المتعرض ویحملھ على الكف من تعرضھ 
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والنزول  عن ادعائھ أو یحصل على حكم قضائي برفض ادعائھ، وھنا یكون البائع قد 

  .نفذ التزامھ بضمان التعرض  الصادر من الغیر تنفیذا عینیا

ھ بضمان التعرض الغیر یتحول إلى تعویض، إذ أما إذا فشل في ذلك فإن التزام

یصبح ضامنا لاستحقاق المبیع وتقضي المحكمة باستحقاق الغیر للمبیع، وفي الوقت 

  .نفسھ تقضي للمشتري بتعویض على البائع

ھي حالة عدم تدخلھ في دعوى الاستحقاق مع دعوة المشتري إیاه أن : الحالة الثانیة

  :یتدخل

لم یتدخل ھو ولم یدخلھ أحد الخصوم، ولا تدخلھ المحكمة فالغرض ھنا أن البائع 

فیبقى خرجا عن الخصومة في دعوى الاستحقاق الأصلیة، ویكون المشتري قد أخطره 

  .في الوقت الملائم ودعاه للتدخل فلم یفعل، فھنا لا تخلو الحال من أمور ثلاثة

دفعھا ویقضي تولي المشتري وحده دفع دعوى المتعرض، فینجح في إما أن ی* 

  .برفض طلبات المتعرض

إما أن یقر المشتري للغیر المتعرض بالحق الذي یدعیھ أو بتصالح معھ على ھذا * 

الحق فھنا یجوز للبائع أن یتخلص من التزامھ بالضمان بأن یرد للمشتري ما أداه من 

تعرض لم إذا دفع البائع بأدلة حاسمة إن الم ، أماالفوائد القانونیة  وجمیع المصروفات

یكن على حق فیما یدعیھ، وأن المشتري شرع في الإقرار أو المصالحة وتمكن البائع أن 

یثبت أن المشتري لم یكن على حسن النیة في إقراره، فھنا لا محل للرجوع على البائع 

  .التعویضاتب

قر ولا یتصالح معھ، ولكنھ فشل في دفع المتعرض فیقضي المتعرض وإما أن لا ی * 

ویستحق المبیع إما جزئیا أو كلیا بموجب حكم نھائي، ففي ھذه الحالة أن  بطلباتھ

المشتري قد بذل كل ما في وسعھ من أجل إخطار البائع وعدم التسلیم للمتعرض بحقھ، 

ودفع دعواه بكل ما یملك فیكون من حقھ بعد كل ذلك أن یرجع على البائع بالتعویضات 

لحالة لا یستطیع البائع أن یدفع رجوع بموجب دعوى ضمان الاستحقاق ففي ھذه ا
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المشتري علیھا بالتعویضات إلا إذا أثبت أن الحكم النھائي الصادر في دعوى الاستحقاق 

  .كان نتیجة تدلیس من المشتري أو لخطأ جسیم منھ

أما إذا لم یتدخل البائع في دعوى الاستحقاق من غیر إخطار المشتري إیاه عكس * 

أي أن المشتري لم یخطر البائع في الوقت الملائم  ففي ھذه الحالة  الة المذكورة أعلاهحال

إذا نجح المشتري في دفع دعوى المتعرض، انتھى التعرض وانتھى معھ التزام البائع 

بالضمان أما إذا أقر المشتري بحق التعرض أو لم ینجح في رد ھذا التعرض، فھنا لا 

لأن المشتري قصر في عدم إخطار یحق للمشتري الرجوع على البائع بالتعویضات، 

البائع بدعوى الاستحقاق في الوقت الملائم، ویستطیع ھذا الأخیر أن یثبت  أن تدخلھ في 

  .1الدعوى كان یؤدي إلى رفض دعوى الاستحقاق

  :ملاحظة

  .إن ھذا الالتزام بالتنفیذ العیني لا یقبل التجزئة ولو كان المبیع قابلا للتجزئة

  :مثلا

ائعون، ووقع تعرض المشتري، جاز لھذا الأخیر أن یطالب إیاه من إذا تعدد الب 

  .البائعین بمنع التعرض كلھ دون التجزئة

  ضمان الاستحقاق: الفرع الثاني

  :مفھوم الاستحقاق: أولا

حكم قضائي، بملكیة المبیع كلھ أو بعضھ من تحت ید المشتري  نزع فالاستحقاق ھو

م 443ق م جزائري المقابلة لنص المادة  375المادة وفي حالة الاستحقاق الكلي نصت 

المبیع استحق كلیا أي أن المبیع كان مملوكا  نمصري ومن خلال ھذا النص نستخلص أ

بغیر البائع فانتزعھ المالك الحقیقي من ید المشتري فرجع ھذا الأخیر على البائع بضمان 

 ضمان الاستحقاق ، ىدعوالاستحقاق الكلي الظاھر أیضا أن المشتري یملك غیر 
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دعوى الأبطال باعتبار أن البیع صادر من غیر مالك فھو بیع ملك  دعویتان أخریتین

تنفیذ على أساس أن المشتري یجبر البیع ثم یطلب الفسخ لعدم  فسخالغیر، ودعوى ال

  .البائع التزامھ بنقل الملكیة

وى إلا أن ھذا التعویض في دعوى الضمان یختلف عن التعویض في كل دع

وأن التعویض في ضمان الاستحقاق الكلي لیكون من عناصر نص   الإبطال والفسخ،

إذا كان المبیع عبارة عن دار عندما : ق م جزائري فمثلا 375علیھا المشرع في المادة 

تسلمھا المشتري أجرى فیھا ترمیمات ضروریة، ثم أقام طابقا جدیدا فوق طوابق الدار 

ار لزخرفتھا فأدخل المشتري البائع ضامنا في الدعوى وأنشأ مصعدا ودھن حیطان الد

وبتعویض المشتري على البائع فھذا التعویض الذي یأخذه " الدار"كم باستحقاق المبیع ح

المشتري من البائع سبب الاستحقاق الكلي لیكون من عنصرین جوھریین ھما قیمة المبیع 

  .وقیمة التعویضات الأخرى

ائري ونظیره المصري على التزام البائع بقیمة المبیع لقد نص التقنین المدني الجز

وقت الاستحقاق تطبیقا لقواعد التنظیم بمقابل ومع أنھ لا یجوز للمشتري المطالبة بضمان 

الاستحقاق إلا من وقت صدور الحكم النھائي بالاستحقاق لأن حكم الاستحقاق یستند أثره 

المقابل التي فیذ لیس مقیدا بقواعد التنیلاحظ أن المشتري  غیر أنھإلا وقت رفع الدعوى 

ل عدق مدني مصري وإنما لھ أن ی 428ق م جزائري المقابلة للمادة  375طبقتھا المادة 

عنھا إلى طلب الفسخ، فیجوز حینئذ أن یطالبھ بالثمن الذي دفعھ أو أن یكتفي بقیمة الشيء 

  .وقت الاستحقاق

لمالك الذي نزع ید المشتري عن المبیع، قیمة الثمار التي التزم المشتري بردھا إلى ا

أي أن المشتري یرد الثمار لمن استحق المبیع أي للمالك الحقیقي وھذا إذا كان سيء النیة 

قبل رفع دعوى الاستحقاق أما إذا كان حسن النیة  فلا یردھا فلا محل ) أي المشتري(

ما أن إالمبیع، إذن لرجوعھ على البائع المصروفات التي قد یصرفھا المشتري على 

ة أو كمالیة، إن المشتري یسترد من فعتكون مصروفات ضروریة أو مصروفات نا
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المالك الذي حكم لھ بالاستحقاق المصروفات الضروریة التي أنفقھا لخطط المبیع، أما 

  :المصروفات الناقصة فنفرق فیھا أمرین

 قیامھ لھذه النفقات، أي لم یعلم بسبب الاستحقاق أثناء : إذا كان المشتري حسن النیة

فإن لھ الحق أن یسترد من المالك ھذه المصروفات یقدر ما أعاد على المبیع من زیادة في 

 .القیمة

 أي كان یعلم سبب الاستحقاق وقت الاتفاق كان : أما إذا كان المشتري سيء النیة

طلب حكمھ كحكم الباني سيء النیة أن یخضع لخیار المالك، إذا یجوز لھذا الأخیر أن ی

إزالة المنشآت التي قام بھا المشتري مع التعویض إذا كان لھ وجھ، أو یطلب استفاءتھا 

 .مقابل دفع قیمتھا مستحقة الإزالة

أما إذا اتفق المشتري على المبیع مصروفاتھ كمالیة، فلیس لھ أن یطلب بھا المالك، 

  .1كما لیس لھ أن یطالب بھا البائع إذا كان ھذا الأخیر حسن النیة

  الحالات التي یرجع فیھا المشتري على البائع بضمان الاستحقاق: ثانیا

  :یرجع المشتري على البائع بضمان الاستحقاق في إحدى الحالات التالیة

إذا أخطر المشتري البائع بدعوى الاستحقاق، فتدخل البائع في الدعوى ولم یفلح في  - 1

 .دعوى المتعرض

قاق فلم یتدخل البائع في دعوى وحكم إذا أخطر المشتري البائع بدعوى الاستح - 2

 .المتعرض، ولم یستطع البائع إثبات تدلیس المشتري أو خطئھ الجسیم

إذا أخطر المشتري البائع ولم یتدخل البائع وأقر المشتري بحق المتعرض أو تصالح  - 3

 .معھ ولم یستطیع البائع أن یثبت أن المتعرض لم یكن على حق في دعوى

البائع بدعوى الاستحقاق وحكم المتعرض ولم یثبت البائع أن خطر المشتري یإذا لم  - 4

 .تدخلھ في الدعوى كان یؤدي إلى رفضھا

إذا سلم المشتري المتعرض بحقھ دون دعوى ولم یثبت البائع أن المتعرض لم یكن  - 5

 .على حق في دعواه
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وإذا أوجب للمشتري على البائع ضمان الاستحقاق في حالة من الحالات المذكورة 

  :ه فإن الأمر لا یخلو من فروض ثلاثةأعلا

 .ما أن یكون الاستحقاق كلیا فیجب على البائع أن یدفع للمشتري تعویضھ كاملاإ  - أ

ما أن یكون الاستحقاق جزئیا فیجب على البائع أن یدفع للمشتري تعویضا یقدر وإ - ب

 .الضرر الذي أصابھ

صلحا أو إقرار بھذا ما أن یكون المشتري قد دفع للمتعرض شیئا في مقابل حقھ إو -ج

الحق فیجب على البائع لكي یتخلص من نتائج الضمان أن یرد للمشتري ما أداه 

  .1للمتعرض

  )دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق(مصروفات الدعاوى : ثالثا

زم المفروض ھنا أن المشتري خسر دعوى الاستحقاق المرفوعة علیھ من الغیر وأل

لمستحق فیكون لھ أن یطالب بھا البائع لى ھذه المصروفات تبعا لذلك بمصروفاتھا وأنھ أد

ویستثنى من ذلك ما كان المشتري یستطیع أن یتقیھ لو أخطر البائع بدعوى الاستحقاق في 

ق البائع في ھذه الحالة إثبات أنھ كان ممكن اختصار تالوقت الملائم، ویقع على عا

  .الإجراءات لو تم إخطاره في الوقت الملائم

لحقھ من خسارة وما فاتھ من كسب سبب استحقاق المبیع بعد  االمشتري كمتعویض 

 375أن ذكر المشرع عناصر التعویض السابقة في البنود الأربعة الأولى من المادة 

حقھ من خسارة أو فاتھ من لما عم تعویض المشتري ابوجھ ع"أضاف في البند الخامس 

بارة ھو تقریر حق المشتري في طلب ، والقصد من ھذه الع"كسب سبب استحقاق المبیع

التعویض عن كل خسارة لحقت بھ أو كسب فاتھ، ولیس في ذلك إلا تذكیر بالقواعد العامة 

  .وتطبیقا لھا

لھذا یجوز للمشتري أن یرجع على البائع زیادة على العناصر السابقة بمصاریف 

لتسجیل، وما فاتھ عقد البیع، قبل مصاریف تحریر العقد عند الموثق، السمسرة ورسوم ا

من كسب مثلا بسبب فوات صفقة رابحة، كأن ترك المشتري مشروع استثمار تجاري 

لیشتري العین المبیعة ثم تستحق العین بعد ذلك، فإن الربح الذي كان یدره المشرع یعتبر 
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كسبا كان على المشتري ومن ثم یتعین أن یعوضھ البائع عنھ وھذا ما نص علیھ المشرع 

  .1149المادة  الفرنسي في

بمعنى إذا استحق المبیع في ید المشتري، یعتبر إخلالا بالتزام الضمان الذي یقع 

على عاتق البائع، وإذا تطبق القواعد العامة التي تخول للمشتري أن یطلب إما التنفیذ 

لمشتري في طلب الفسخ إذا كانت قیمة لكون مصلحة تبمقابل أو الفسخ أو أبطال المبیع، و

قد نقصت وقت الاستحقاق عما كانت علیھ وقت البیع، وبالفسخ یخولھ استرداد كل المبیع 

  .الثمن الذي دفعھ

أما التنفیذ بمقابل لم یكن یخولھ إلا قیمة المبیع وقت الاستحقاق وفضلا عن ذلك 

بطال البیع لورود االمشتري أن یستغني عن طلب التنفیذ بمقابل وعن طلب الفسخ وبطلب 

غیر مملوك للبائع والتعویض إذا كان المشتري یحمل أن البائع كان لا  المبیع على مال

ق م جزائري و المقابلة م  376الاستحقاق الجزئي نصت علیھا المادة  ةحولأ. یملك المبیع

، 431ق م مصري، كما تم نص المشرع اللبناني أیضا لھذه الحالة في المادتین  444

ز أو فرجزئیا إذا انتزع من المشتري جزء مموجبان للثنائي، ویكون الاستحقاق  798

، أو مال من قافكم الغیر بحق متفرع عن حق ملكیة المبیع كحق ارتحشائع من المبیع أو 

ملحقات للبیع، وإذا ادعى بھ الغیر وحكم لھ القضاء بذلك اعتبر استحقاقا جزئیا، ولكن 

  :المشرع یفرق في الاستحقاق الجزئي بین حالتین

وھي للحالة التي یكون فیھا الاستحقاق الجزئي بالغا جدا من  :الحالة الأولى

الحسامة بحیث لو علمھ المشتري قبل التعاقد لما أبرم العقد، أي أن تكون خسارة المشتري 

بسبب الاستحقاق الجزئي قد بلغت من الجسامة قدرا لو علمھ المشتري لما أتم العقد، 

بیع مع الانتفاع ممقابل رد ال 375ة في المادة فالمشتري أن یطالب البائع بالمبالغ المبین

  .الذي حصل علیھ منھ

وھي الحالة التي لم یبلغ فیھا الاستحقاق الجزئي ھذا الحد من : الحالة الثانیة

الجسامة، أي الحالة التي لم یبلغ فیھا الاستحقاق الجزئي قدرا من الجسامة، فلا یكون 




